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مقدمة

ــاكات  ــرد انته ــتا مج ــانية، وليس ــان للإنس ــان منافيت ــان خطيرت ــة، جريمت ــاءة المعامل ــب وإس التعذي

لحقــوق الإنســان. رغــم أن كل انتهــاك لحقــوق الإنســان هــو جريمــة، إلا أن اســتخدام لفــظ الجريمــة 

ابتــداءً هــو للدلالــة عــى خطــورة الانتهــاك، وأن الأمــر يجــب ألا يتــم التعامــل معــه بشــكوك حــول 

النتائــج التــي تترتــب عليــه، بــل يجــب أن تســتتبعه حتــاً ودائمــاً المســاءلة. إن وصــف فعــل مــا بأنــه 

جريمــة يعنــي أنــه موجــب للمســاءلة والعقــاب بالــرورة وحتــاً، أمــا وصفــه بأنــه انتهــاك لحقــوق 

الإنســان، قــد يعنــي - بالنســبة للبعــض - أن المســاءلة ليســت ضروريــة أو حتميــة دائمــاً وأن الأمــر 

يمكــن معالجتــه عــر تغيــر في السياســات والخطــط دون اللجــوء إلى العقوبــات القانونيــة.

يجــب دائمــاً التعامــل مــع التعذيــب وإســاءة المعاملــة باعتبارهــا جريمتــن موصوفتــن في القانــون، 

وهــذا يعنــي أن المســاءلة ضروريــة وحتميــة، ويجــب ألا يمنعهــا مركــز المتورطــن في هــذه الجريمــة 

مــن ممثــي الســلطات العامــة بمــن فيهــم ضبــاط وأفــراد قــوى الأمــن والمســؤولون عنهــم. حيــث إنــه 

وعــى اعتبــار أن هــذه الجريمــة يرتكبهــا -عــادة- ممثلــو الســلطات أثنــاء أداء الوظيفــة أو بســببها، 

يثــر مخــاوف مــررة حــول احتــال إفــات المتورطــن فيهــا مــن العقــاب؛ لأنهــم هــم أنفســهم مــن 

ــارب  ــن تض ــة م ــود حال ــات؛ أي وج ــا إلى المحاك ــن فيه ــم المتورط ــم وتقدي ــة الجرائ ــولى ملاحق يت

المصالــح المحتملــة التــي قــد تــؤدي إلى فشــل المســاءلة المســتحقة.

إن مســاءلة المتورطــن في الجرائــم عمومــاً، هــي إحــدى وظائــف الدولــة ومــرر وجودهــا، وهــي أحــد 

التزاماتهــا الرئيســة تجــاه حقــوق الإنســان وهــو التزامهــا بـــ »حمايــة حقــوق الإنســان«. وبالطبــع، 

فــإن مســاءلة المتورطــن في جريمــة التعذيــب، عامــل حاســم في مكافحــة هــذه الجريمــة اللاإنســانية. 

وقــد دعــت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 

اللاإنســانية أو المهينــة )يشــار إليهــا فيــا بعــد بـــ »اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب«(،1 الــدول الأطــراف 

ــا أيضــاً إلى  ــة، ودعته ــا الوطني ــات مناســبة في قوانينه ــه بعقوب ــة علي ــب والمعاقب ــم التعذي إلى تجري

1	 انضمت فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب في إبريل 2014.
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ضــان قيــام ســلطاتها المختصــة بإجــراء تحقيــق سريــع ونزيــه عنــد وجــود أســباب معقولــة تدعــو 

ــأن عمــاً مــن أعــال التعذيــب قــد ارتكــب ضمــن ولايتهــا القضائيــة.  إلى الاعتقــاد ب

ــك مــن  ــا يصاحــب ذل ــإن إفــات المتورطــن في هــذه الجريمــة مــن العقــاب وم ــك، ف ــل ذل في مقاب

ــب  ــال التعذي ــن أفع ــد م ــكاب المزي ــى ارت ــجعان ع ــاءلة، يش ــن المس ــة م ــة الحصان ــار لثقاف انتش

وإســاءة المعاملــة في المســتقبل، ويشــران إلى قبــول النظــام الســياسي في الدولــة لهــذه الممارســة، مــا 

يؤثــر ســلباً عــى ثقــة المجتمــع في الدولــة وســلطاتها العامــة، ويخلــق بالنتيجــة آثــاراً كارثيــة عــى 

ــاد بشــكل عــام.  ــوني في الب ــراد واســتقرارهم وحرياتهــم وعــى النظــام القان أمــن الأف

إن تغــاضي الســلطات المختصــة عــن مســاءلة المتورطــن في التعذيــب يشــكل مــؤشراً عــى أن هــذا 

ــج هــو  ــب الممنه ــة. إن التعذي ــة معزول ــس مجــرد حــالات فردي ــم بصــورة ممنهجــة ولي الأخــر يت

جريمــة ضــد الإنســانية، مــا يخضعــه لولايــة القضــاء الجنــائي الــدولي أو لقضــاء العديــد مــن الــدول 

ــن  ــر ع ــرف النظ ــان، ب ــوق الإنس ــاكات حق ــن في انته ــة المتورط ــا بمحاكم ــمح قوانينه ــي تس الت

ــة. ــكاب الجريم ــكان ارت ــن م جنســيتهم وع

نســتعرض في هــذا التقريــر واقــع المســاءلة عــن التعذيــب وإســاءة المعاملــة لــدى الســلطة الوطنيــة 

الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، ولا ســيما المســاءلة الجزائيــة، وهــو موضــوع عــى قــدر كبــر مــن 

الأهميــة في ســياق الحديــث عــن الالتــزام الدســتوري والقانــوني لمؤسســات دولــة فلســطين في احــرام 

ــي  ــدولي والت ــد ال ــى الصعي ــا ع ــذ التزاماته ــعيها إلى تنفي ــل س ــا، وفي ظ ــان وحمايته ــوق الإنس حق

نتجــت عــن انضمامهــا إلى اتفاقيــات الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان بمــا في ذلــك اتفاقيــة مناهضــة 
التعذيــب والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا.2

ننطلــق في هــذا التقريــر مــن فرضيتــن أساســيتين مبنيتــن عــى مــا يتوفــر لدينــا في الهيئــة المســتقلة 

لحقــوق الإنســان »ديــوان المظــالم« مــن بيانــات ومعلومــات وتوثيقــات وصلتنــا بمناســبة أداء عملنــا 

في المراقبــة عــى وضــع حقــوق الإنســان في مؤسســات الســلطة الوطنيــة ومنظمــة التحريــر عــى مــر 

الســنوات الماضيــة، الفرضيــة الأولى: انتشــار حــالات التعذيــب وإســاءة المعاملــة في أماكــن الاحتجــاز 

ــة المســاءلة الحقيقيــة ولا ســيما المســاءلة  والتوقيــف التابعــة للأجهــزة الأمنيــة، والأخــرى: محدودي

الجزائيــة للمتورطــن في التعذيــب وإســاءة المعاملــة مــن ضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا.

2	 اعتمد البروتوكول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 2022/12/18، وهو يهدف إلى إنشاء نظام قوامه زيارات منتظمة تضطلع بها هيئات 

دولية ووطنية مستقلة للأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، وذلك بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

اللاإنسانية أو المهينة. انضمت فلسطين إلى البروتوكول بتاريخ 2017/12/31، وكان يفترض أن تنشأ آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب خلال 

سنة من تاريخ الانضمام إليه، إلا أنه لم يتم سن قانون إنشاء الآلية إلا في مايو 2022، وقد لاقى القانون انتقادات واسعة من المجتمع المدني وخبراء 

القانون، ومع ذلك ما زالت الآلية المنتظرة لم تنشأ حتى الآن.
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نســعى في هــذا التقريــر إلى الوقــوف بالتفصيــل عــى واقــع المســاءلة للمتورطــن في التعذيب وإســاءة 

المعاملــة في الضفــة الغربيــة، والكشــف عــن مواطــن الخلــل والقصــور التــي تعــري عمليــة المســاءلة 

برمّتهــا، وتحديــد أســباب محدوديــة هــذه المســاءلة، وصــولاً إلى تقديــم توصيــات تســتهدف تفعيلهــا 

وتحقيــق العدالــة للضحايــا. 

إن الهيئة المستقلة وانطلاقاً من دورها في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في مؤسسات السلطة الوطنية 

ومنظمة التحرير، مهتمّة بالعمل على تفعيل المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان عموما؛ً لاعتقادها 

الراسخ بأهميتها من جهة وعواقب تعطيلها على منظومة حقوق الإنسان من جهة أخرى.

هـذا التقريـر هـو نتـاج توثيقـات الهيئة والشـكاوى التي تلقتهـا من المواطنين بشـأن انتهـاك المكلفين 

بإنفـاذ القانـون مـن ضبـاط الأجهـزة الأمنيـة وأفرادهـا في الضفـة الغربيـة لحقهـم في عـدم الخضـوع 

للتعذيـب خلال السـنوات الماضيـة مـع التركيـز عىل السـنوات الخمـس الأخرية )2018 - 2022(، 

كذلـك يعتمـد التقريـر بشـكل أسـاس على المتابعـات التي أجرتهـا الهيئة لتلك الشـكاوى مـع الجهات 

المختصـة بمـا في ذلـك مراسلاتها إلى تلـك الجهـات وردود هذه الأخرية وتقييم تلك الـردود، حيث إننا 

وبعـد أن نتلقـى شـكوى أحـد المواطنين بشـأن تعرضـه للتعذيـب أو إسـاءة المعاملـة، نجـري تقييامً 

لدرجـة الموثوقيـة، وبنـاءً عىل ذلك، نخاطـب الجهات المختصـة ونطالبها بإجـراء تحقيق نزيـه واتخاذ 

الإجـراءات المناسـبة، ويتـم هـذا الأمـر بشـكل روتينـي ودوري مـن طرفنا. ويعتمـد التقريـر أيضاً على 

مراجعـة بعـض الوثائـق الصادرة عـن المحاكـم والأحـكام القضائية.

ــب  ــة لطل ــة الغربي ــات المختصــة في الضف ــا الجه ــد خاطبن ــر أيضــاً، فق ــداد هــذا التقري ــات إع لغاي

بيانــات ومعلومــات بشــأن إجراءاتهــا ومواقفهــا ذات العلاقــة بالمســاءلة عــن التعذيــب، وأرســلنا في 

هــذا الســياق خطابــات مكتوبــة3 لــكل مــن النائــب العــام ورئيــس مجلــس القضــاء الأعــى ورئيــس 

هيئــة قضــاء قــوى الأمــن ووزيــر الداخليــة ورئيــس المخابــرات العامــة، وقــد تلقينــا ردوداً مكتوبــة 

وتفصيليــة مــن وحــدة حقــوق الإنســان في النيابــة العامــة4 ومــن رئيــس هيئــة قضــاء قــوى الأمــن،5 

وأجرينــا مقابــات شــخصية مــع ممثلــن عــن وزارة الداخليــة،6 ومجلــس القضــاء الأعــى،7 إلا أننــا لم 

نحصــل منهــم عــى ردود مكتوبــة عــى مخاطباتنــا. بينــا لم نتلــقَ أي شيء مــن المخابــرات العامــة.  

3	 جميع هذه الخطابات محفوظة لدينا في الهيئة المستقلة.

4	 وصلنا رد وحدة حقوق الإنسان في النيابة العامة على مخاطبتنا عبر البريد الالكتروني بتاريخ 2023/8/23 وهو محفوظ لدينا.

5	 وصلنا رد مكتوب من رئيس هيئة القضاء العسكري على مخاطبتنا استلمناها في الهيئة يدويا بتاريخ 2023/10/10، وهي محفوظة لدينا.

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع السيدة هيثم عرار مسؤولة وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية بتاريخ 2023/7/27، في مقر الوزارة في  	6

ظهراً.  12:00 الساعة  الله،  رام 

مقابلة شخصية أجراها الباحث مع الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد ولد علي وقاضي محكمة بداية رام الله القاضي أمجد الشعار، في  	7

صباحاً.  9:00 الساعة   ،2023/7/27 بتاريخ  رام الله،  في  الأعلى  القضاء  مجلس  مقر 
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وتحقيقــاً للهــدف مــن هــذا التقريــر، فقــد تــم تقســيمه إلى أربعــة بنــود: في الأول نســتعرض واقــع 

ــراز  ــة وإب ــدى الهيئ ــب ل ــات شــكاوى التعذي ــك باســتعراض إحصائي ــه وذل ــب والمســاءلة عن التعذي

ــار  ــتعرض الإط ــاني نس ــا، وفي الث ــاص به ــاءلة الخ ــار المس ــة ومس ــب الموثوق ــالات التعذي ــض ح بع

القانــوني الناظــم لعمليــة المســاءلة، وفي الثالــث نبحــث تفصيــاً في آليــات المســاءلة. أمــا البنــد الأخــر 

فقــد أفردنــاه للحديــث عــن أســباب محدوديــة المســاءلة الجزائيــة للمتورطــن في التعذيــب وإســاءة 

المعاملــة. 

يتضمــن هــذا التقريــر عــدداً مــن المفاهيــم التــي ينبغــي لنــا تحديــد المفهــوم الإجــرائي لــكل منهــا، 

وهــي مفاهيــم: التعذيــب، إســاءة المعاملــة، والمســاءلة الجزائيــة، وذلــك عــى النحــو الآتي:

التعذيــب: أي عمــل ينتــج عنــه ألم أو عــذاب شــديد، جســدياً كان أم عقليــاً يلحــق عمــداً بشــخص 

مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا الشــخص أو مــن شــخص ثالــث، عــى معلومــات أو عــى اعــراف، أو 

معاقبتــه عــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه في أنــه ارتكبــه، هــو أو شــخص ثالــث أو تخويفــه أو إرغامــه 

هــو أو أي شــخص ثالــث، أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا الألم أو العــذاب لأي ســبب يقــوم عــى التمييــز 

ــه موظــف رســمي أو أي شــخص  ــه أو يســكت عن ــق علي ــه أو يواف ــه، أو يحــرضّ علي ــاً كان نوع أي

يتــرف بصفتــه الرســمية.

ــة  ــانية أو المهين ــية أو اللاإنس ــة القاس ــة أو العقوب ــال المعامل ــن أع ــال م ــة: أي أع ــاءة المعامل إس

التــي لا تصــل إلى حــد التعذيــب المشــار إليــه أعــاه، عندمــا يرتكــب موظــف عمومــي أو شــخص 

آخــر يتــرف بصفــة رســمية هــذه الأعــال أو يحــرض عــى ارتكابهــا، أو عندمــا تتــم بموافقتــه أو 

بســكوته عنهــا.

ــوى  ــاط ق ــة ضب ــدف إلى معاقب ــي ته ــة الت ــراءات القانوني ــة الإج ــة: هــي مجموع المســاءلة الجزائي

ــم،  ــام له ــه الاته ــق معهــم، وتوجي ــب، وتشــتمل عــى التحقي الأمــن وأفرادهــا المتورطــن في التعذي

ــم. ــذ هــذا الحك ــم وتنفي ــم بإدانته ــة، وصــولاً إلى صــدور حك ــم إلى المحاكم وإحالته

ــر كان يبحــث موضوعــه في المنطقتــن الجغرافيتــن اللتــن  ــا إلى أن هــذا التقري ــه هن يقُتــى التنوي

تتــولى فيهــا الســلطات الفلســطينية صلاحيــات حكــم وإدارة عــى المواطنــن الفلســطينيين )الضفــة 

ــلة  ــر بمراس ــداد التقري ــة إع ــار منهجي ــة وفي إط ــذه الغاي ــا له ــاً(، وقمن ــزة مع ــاع غ ــة وقط الغربي

ــال  ــدوان الاحت ــة ع ــه ونتيج ــة، إلا أن ــبة للضف ــك بالنس ــا بذل ــا قمن ــزة ك ــاع غ ــلطات في قط الس

ــر 2023م، لم نســتطع  ــن أول/ أكتوب ــذي شــنه عــى قطــاع غــزة في الســابع مــن تشري الإسرائيــي ال

اســتكمال تواصلنــا ومتابعاتنــا مــع الســلطات المختصــة هنــاك للحصــول عــى المعلومــات اللازمــة، ولم 
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نتمكــن مــن التواصــل مــع زملائنــا في مكاتــب الهيئــة في قطــاع غــزة للحصــول عــى تلــك المعلومــات، 

ولذلــك آثرنــا بشــكل متأخــر اقتصــار البحــث عــى الضفــة الغربيــة، مــع التخطيــط لإعــداد تقريــر 

متخصــص عــن الوضــع في قطــاع غــزة ريثــا تســمح الظــروف بذلــك. 

ورغــم ذلــك، يمكننــا أن نؤكــد هنــا وبنــاءً عــى الكــم الهائــل مــن البيانــات والمعلومــات التــي أتيحــت 

ــاً  ــحبان أيض ــر ينس ــذا التقري ــا ه ــوم عليه ــي يق ــن الت ــأن الفرضيت ــة ب ــنوات الماضي ــر الس ــا ع لن

عــى الوضــع في قطــاع غــزة، مــن حيــث انتشــار حــالات التعذيــب وإســاءة المعاملــة، ومــن حيــث 

محدوديــة المســاءلة، لم تشــهد الســنوات الماضيــة محاكمــة جزائيــة لأي مــن أفــراد قــوى الأمــن في 

غــزة عــن تعذيــب أو إســاءة معاملــة ارتكبهــا أثنــاء أداء الوظيفــة أو بمناســبتها.
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1. من الواقع: شكاوى التعذيب ومسار المساءلة

تلقينــا في الهيئــة المســتقلة عــر الســنوات الخمــس الماضيــة أكــر مــن ألــف شــكوى )حــوالي 1148 

شــكوى( مــن مواطنــن ادعــوا فيهــا تعرضهــم للتعذيــب وإســاءة المعاملــة عــى يــد ضبــاط وأفــراد في 

الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية في الضفــة الغربيــة )انظــر الشــكل رقــم )1((. 

ولقــد أتــاح لنــا الكــم الهائــل مــن البيانــات والمعلومــات التــي قمنــا بجمعهــا عــر تلــك الشــكاوى 

عــى مــدار تلــك الســنوات لغايــات إعــداد التقريــر الســنوي عــن وضــع حقــوق الإنســان في الأراضي 

الفلســطينية المحتلــة أو لغايــات إعــداد هــذا التقريــر الخــاص أو لغايــات المتابعــة الروتينيــة 

للشــكاوى، تحديــد العديــد مــن الخصائــص المتصلــة بادعــاءات التعذيــب وســوء المعاملــة ومســار 

ــا. ــا وســلوك الســلطة في مواجهته ــط به المســاءلة المرتب

شكل رقم )1(: شكاوى التعذيب التي تلقتها الهيئة المستقلة في الضفة الغربية )2018 - 2022(8

تتضمن هذه الشكاوى في العادة عدة انتهاكات بالإضافة إلى التعذيب، مثل المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، الاحتجاز التعسفي، ولكن ولغاية إعداد  	8

الأشد. الانتهاك  معيار  على  فقط  الاعتماد  تم  التقرير  هذا 
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وفقــاً للشــكاوى، وقعــت معظــم حــالات التعذيــب وســوء المعاملــة داخــل مراكــز الاحتجــاز 

والتوقيــف التابعــة للأجهــزة الأمنيــة المنتــرة في محافظــات الضفــة الغربيــة أثنــاء التحقيقــات التــي 

ــك بهــدف  ــم؛ وذل ــكاب الجرائ ــم بارت ــع المتهمــن أو المشــتبه فيه ــزة م ــك الأجه ــاصر تل ــا عن يجريه

انتــزاع اعترافهــم بارتــكاب الجريمــة، أو بهــدف الحصــول عــى معلومــات عــن أشــخاص آخريــن أو 

أفــراد العائلــة9. وبشــكل عــام، تعُــد فــرة التوقيــف والحبــس الاحتياطــي وهــي الفــرة التــي تســبق 

ــا للمحاكــات، أكــر الفــرات التــي وقعــت فيهــا حــالات  ــاء ملفــات القضاي ــم فيهــا بن ــة ويت الإدان

ــة. ــب وســوء المعامل التعذي

وقــد أفــاد العديــد مــن المشــتكين بأنهــم تعرضــوا للتعذيــب وســوء المعاملــة لحظــة إلقــاء عنــاصر 

الأجهــزة الأمنيــة القبــض عليهــم أو أثنــاء نقلهــم في مركبــات الأمــن إلى مراكــز الاحتجــاز وذلــك رغــم 

الســيطرة عليهــم وعــدم إبدائهــم أي مقاومــة. بينــا يتــم في الكثــر مــن الأحيــان تعذيــب المحتجزيــن 

أو إســاءة معاملتهــم، لحظــة دخولهــم إلى مراكــز الاحتجــاز وقبــل أي تحقيــق، يتــم ذلــك في بعــض 

مراكــز الاحتجــاز بشــكل روتينــي، ويكــون الهــدف منــه غالبــاً ترهيــب المحتجزيــن تمهيــداً للتحقيــق 

ــة  ــب لحظ ــي ترتك ــب الت ــور التعذي ــرز ص ــرادي أب ــس الانف ــل الحب ــياق، يمث ــذا الس ــم. وفي ه معه

إدخــال المقبــوض عليهــم إلى مراكــز الاحتجــاز والتوقيــف، كــا قــد يتعرضــون قبــل ذلــك إلى الــرب 

الجماعــي مــن العنــاصر الأمنيــة.

إضافــة إلى التعذيــب الــذي يكــون هدفــه الوصول إلى اعــراف الموقــوف بارتكاب جريمــة أو معلومات 

بشــأنها، بيَّنــت الشــكاوى بأنــه تــم تعذيــب أشــخاص أو إســاءة معاملتهــم بهــدف الانتقــام منهــم 

أو معاقبتهــم عــى أفعــال أو أقــوال ثبتــت نســبتها إليهــم. المعتقلــون السياســيون أحــد الأمثلــة عــى 

ذلــك، فلــم يكــن الهــدف مــن تعريضهــم للتعذيــب - في الغالــب - انتــزاع اعــراف منهــم أو الوصــول 

إلى أدلــة أخــرى عــى ارتــكاب جريمــة، بقــدر مــا كان يتــم ذلــك بهــدف معاقبتهــم عــى آرائهــم أو 

انتماءاتهــم السياســية أو ترهيبهــم أو ترهيــب النشــطاء الآخريــن.  

القانون الفلسطيني لا يخول ضباط الأجهزة الامنية وأفرادها إجراء تحقيقات مع المتهمين أو المشتبه بهم بإرتكاب الجرائم، إلا بعد الحصول على  	9

تفويض خاص من النيابة العامة بما لايشمل الجتايات في جميع الاحوال، وبالتالي يمكننا القول أن معظم التحقيقات التي بجريها عناصر الأجهزة الأمنية 

لم تكن قانونية في الأساس.
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الشكل رقم )2(: توزيع شكاوى التعذيب بحسب الجنس والفئة العمرية والإعاقة خلال خمس 
سنوات )2018 - 2022( من إجمالي الشكاوى10

ــة،  ــى صــور مختلف ــا ع ــى به ــة المدّع ــب وســوء المعامل ــاً للشــكاوى، اشــتملت حــالات التعذي وفق

أبرزهــا: الــرب بقبضــة اليــد والأرجــل عــى الوجه والصــدر والبطــن والمناطــق الحساســة كالخصيتين 

عنــد الذكــور، و»الفلقــة« وهــي الــرب عــى باطــن القدمــن باســتخدام عصــا خشــبية أو خرطــوم 

ــة  ــات مؤلم ــز في وضعي ــع المحتج ــق وض ــن طري ــة ع ــاعات طويل ــبح لس ــة إلى الش ــتيكي، إضاف بلاس

تســبب لــه الاجهــاد باســتخدام تقنيــات مختلفــة تــرك آثــاراً بســيطة )مثــل تقييــد يــدَيّ المحتجــز 

وتعليقهــا وهــا مقيدتــان في ســقف الغرفــة بينــا تــكاد أصابــع قدميــه تلامــس الأرض(، والتعذيــب 

ــاردة عــى المحتجــز وهــو  ــاه الب ــم رش المي ــث يت ــارد، حي ــاء الشــتاء والجــوّ الب ــاه لا ســيما أثن بالمي

مجــرد مــن ملابســه، والحرمــان مــن النــوم لســاعات طويلــة، والتهديــد بالتعذيــب، والتهديــد بإلحــاق 

الــرر بالعائلــة، والســبّ وتوجيــه الشــتائم البذيئــة وشــتم الــذات الإلهيــة، والعــزل الانفــرادي، ورش 

غــاز الفلفــل لا ســيما عنــد لحظــة القبــض.

قدمــت شــكاوى التعذيــب وإســاءة المعاملــة ضــد جميــع الأجهزة الأمنيــة العاملــة في الضفــة الغربية، 

ــدرات،  ــة المخ ــة ومكافح ــث الجنائي ــيما المباح ــة لا س ــا المختلف ــة بإداراته ــة العام ــاً: الشرط خصوص

يرجع سبب ارتفاع الشكاوى المقدمة من الذكور البالغين إلى اعتبارهم الفئة الأكثر تفاعلًا مع الأجهزة الأمنية. بينما لا يتوفر لدينا العدد الإجمالي  	10

البالغين الذين تفاعلوا مع الأجهزة الأمنية، ولا يتوفر لنا أيضاً إجمالي الأطفال والإناث الذين تفاعلوا مع الأجهزة الأمنية لكي نتمكن من  للذكور 

الوقوف بدقة على نسبة المشتكين منهم وتقييم هذه النسبة، ومع ذلك، فإنه يمكننا القول بأن تفاعل الأطفال والإناث مع الأجهزة الأمنية هو أقل 

الذكور. تفاعل  بكثير من 
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والأمــن الوقــائي، والمخابــرات العامــة، والاســتخبارات العســكرية، إضافــة إلى اللجنــة الأمنيــة المشــركة 

)اللجنــة الأمنيــة التنســيقية العليــا( في محافظتــي أريحــا ونابلــس.11 

الشكل رقم )3(: توزيع شكاوى التعذيب بحسب أبرز الأجهزة الأمنية المشكوّ من 

ضباطها وأفرادها خلال خمس سنوات )8102 - 2202(

ويرجــع ســبب ارتفــاع شــكاوى التعذيــب المقدمــة ضــد جهــاز الشرطــة إلى كــون الأخــر هــو الجهــاز 

الأمنــي الأكــر تفاعــاً مــع المواطنــن. لكــن لا يتوفــر لدينــا عــدد لإجــالي المتفاعلــن معــه ولا مــع 

الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى، مــا يمنــع الوقــوف عــى نســبة المشــتكين مــن إجــالي المتفاعلــن وتقييــم 

هــذه النســبة في كل جهــاز عــى حــدة. إلا أن مــا هــو مؤكــد بالنســبة لنــا أن إجــالي المتفاعلــن مــع 

الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى مجتمعــة هــو أقــل مــن إجــالي المتفاعلــن مــع جهــاز الشرطــة لوحــده.

أمــا بالنســبة لمســار المســاءلة الجزائيــة عــن حــالات التعذيــب وإســاءة المعاملــة التــي تــم توثيقهــا 

مــن طرفنــا عــى مــر الســنوات الماضيــة، فإنــه يمكننــا وصفــه بشــكل عــام بأنــه غــر مــرضٍ ومحــدود 

ــة  ــاءة المعامل ــب وإس ــالات التعذي ــم ح ــن في معظ ــة للمتورط ــاءلة الجزائي ــم المس ــم تت ــة. فل للغاي

ــاً  ــة. وفق ــة نهائي ــكام قضائي ــب أح ــا بموج ــم توثيقه ــي ت ــالات الت ــك الح ــا تل ــا فيه ــة، بم الموثوق

للمعلومــات التــي وصلتنــا مــن قبــل هيئــة قضــاء قــوى الأمــن، فقــد أصــدرت المحاكــم العســكرية 

شكلت اللجنة الأمنية التنسيقية العليا بقرار من مجلس الوزراء في 2012، وهي تتبع مباشرة للمجلس، وتضم أجهزة الأمن الرئيسية العاملة في الضفة  	11

الغربية )جهاز المخابرات العامة رئيساً، جهاز الأمن الوقائي، جهاز الشرطة العامة، جهاز الاستخبارات العسكرية، جهاز الأمن الوطني(. وقد أصدر 

مجلس الوزراء في شهر حزيران 2018، قراراً بحلها بعد الانتقادات التي وجهت له بشأن شرعيتها وأدائها، ثم ما لبثت أن تمت إعادة تشكيلها بعد 

برهة تحت مسمى »اللجنة الأمنية التنسيقية العليا«. وتجدر الإشارة إلى خلو القانون الفلسطيني من النص على »اللجنة الأمنية المشتركة« أو منحها 

أي صلاحيات.
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خــال الســنوات الســت الماضيــة أربعــة أحــكام قضائيــة فقــط قضــت فيهــا بإدانــة ضبــاط وأفــراد 

مــن الأجهــزة الأمنيــة بالتعذيــب، وقضــت بمعاقبتهــم بعقوبــات ســالبة للحريــة أقســاها كان الحبــس 

لمــدة ســتة شــهور. ولا معلومــات لدينــا عــن تنفيــذ هــذه الأحــكام أو اســتبدالها بغرامــات أو الحكــم 

بوقــف تنفيذهــا أو صــدور عفــو خــاص عــن المحكومــن فيهــا.12 

ويبـدو لنـا أنـه تـم التعامـل مـع بعـض حـالات التعذيب وإسـاءة المعاملـة عبر المسـار التأديبي دون 

الجـزائي رغـم اسـتحقاق الأخري وفقاً للقانـون، حيث إن الأجهـزة الأمنية وفي العديد مـن الحالات تميل 

إلى إيقـاع عقوبـات تأديبيـة بسـيطة ضـد أفراد الأمـن الذين ثبت لديهـا تورطهم في التعذيب وإسـاءة 

المعاملـة، وذلـك إمـا بوقفهـم عـن العمل لمـدة محـددة أو نقلهم خـارج مـكان عملهم، بحيـث تعتبر 

هـذه العقوبـات عىل ما يبـدو بديلاً عـن العقوبـات الجزائية المسـتحقة قانوناً. 

إضافــة إلى ذلــك، فقــد بــدا لنــا مــن مجمــل الشــكاوى والمتابعــات المرتبطــة بهــا، أن تحــرك الأجهــزة 

ــت  ــا إذا حظي ــاك وفي ــر بمــدى خطــورة الانته ــط إلى حــد كب ــد يرتب ــة في مجــال المســاءلة ق الأمني

الضحيــة باهتــام الإعــام والــرأي العــام، في تلــك الحــالات كانــت فرصــة أكــر للمســاءلة الجزائيــة. 

كــا قــد يرتبــط فعاليــة المســاءلة عــى مــا يبــدو بالرتبــة العســكرية أو الموقــع الوظيفــي للمتورطــن، 

ــة  ــن الفرص ــر م ــة، أك ــب المنخفض ــن ذوي الرت ــراد الأم ــاءلة أف ــة لمس ــك فرص ــون هنال ــث تك بحي

المتاحــة لمســاءلة كبــار الضبــاط.

تعــد قضيــة قتــل المعــارض الســياسي نــزار بنــات عــى أيــدي ضبــاط وأفــراد مــن جهــاز الأمــن الوقــائي 

أثنــاء اعتقالــه هــي المثــال الأبــرز عــى ذلــك، حيــث نعتقــد أن ضغــط الــرأي العــام واهتــام بعــض 

الــدول في القضيــة، هــو مــن بــن الأســباب المهمــة التــي دفعــت الســلطات الفلســطينية إلى محاكمــة 

المتهمــن في جريمــة القتــل أمــام المحاكــم العســكرية، رغــم أن المحاكمــة قــد اقتــرت عــى عنــاصر 

الأمــن الذيــن تواجــدوا في مــرح الجريمــة فقــط ولم تشــمل غيرهــم مــن المســؤولين الذيــن يفــرض 

إشرافهــم الوظيفــي عــى العنــاصر المنفــذة لجريمــة القتــل. 

ــة المتورطــن في  ــائي بإدان ــا إلى أن المحكمــة العســكرية لم تصــدر حكــم نه ــا الإشــارة هن وينبغــي لن

قتــل نــزار حتــى الآن، فالقضيــة مــا زالــت منظــورة أمــام المحكمــة رغــم مــرورة أكــر مــن ســنتين على 

انطــاق المحاكمــة، وقــد حظــي المتهمــون فيهــا مــن ضبــاط الأمــن وعنــاصره -وعــى خــاف العــادة 

بالنســبة للجرائــم الخطــرة وعــى رأســها جرائــم القتــل-، بإخــاء ســبيل بالكفالــة، وهــو مــا لم يحــظ 

بــه في الســابق أي متهــم في القتــل لم يكــن قــد تصالــح مــع عائلــة المجنــي عليــه، وهــو غــر متوفــر 

في قضيــة نــزار بنــات، حيــث لم تجــري أي مراســم صلــح مــع العائلــة حتــى الآن.

12	 هيئة قضاء قوى الأمن، مصدر سابق.
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ــة عــر  ــو الهيئ ــا باحث ــي وثقه ــة الت ــب وإســاءة المعامل ــأتي بعــض حــالات التعذي ــا ي نســتعرض في

الســنوات الماضيــة، ومســار المســاءلة الــذي ارتبــط بهــا، مــع العلــم أنــه جــرى اختيــار هــذه الحــالات 

ــي لم تكــن محــل للمنازعــة،  ــة الت ــا العالي ــا ودرجــة موثوقيته ــد، بالنظــر إلى خطورته بشــكل متعمّ

حيــث إن بعضهــا ثبــت بموجــب حكــم قضــائي نهــائي:

أولاً: قضية فندق الملينيوم

ــوم في رام الله،  ــدق المليني ــا في ســاحة فن ــة بدمائه ــة شــاب مضرجّ ــخ 2018/3/3م، وجــدت جث بتاري

اعتقــل جهــاز الشرطــة العامــة إثرهــا عــدة مشــتبه فيهــم، وجــرى نقلهــم إلى مركــز شرطــة البالــوع 

في مدينــة البــرة، وبعــد عــدة أيــام إلى ســجن جنيــد في مدينــة نابلــس حيــث يوجــد أحــد المقــرات 

ــة  ــة الأمني ــة واللجن ــث العام ــاصر المباح ــم عن ــق معه ــد حقّ ــركة، وق ــة المش ــة الأمني ــة للجن التابع

ــة  ــا إلى الهيئ ــوا به ــي أدل ــة الت ــم المتطابق ــب إفادته ــة. وبحس ــة العام ــاء في النياب ــركة وأعض المش

المســتقلة )بعــد مــرور حــوالَ شــهرين عــى احتجازهــم( ولاحقــاً إلى المحكمــة، فقــد تعرضــوا أثنــاء 

التحقيــق إلى تعذيــب شــديد عــى أيــدي ضبــاط وأفــراد في جهــاز الشرطــة واللجنــة الأمنيــة المشــركة 

الذيــن طالبوهــم بالاعــراف بارتــكاب الجريمــة كــرط لوقــف تعذيبهــم، وبحســب تلــك الإفــادات، 

ــان، وبحســب  ــة العامــة وباشــراكهم في بعــض الأحي ــه تــم تعذيبهــم بمعرفــة أعضــاء مــن النياب فإن

ــار التعذيــب عــى أجســاد  الإفــادات، فقــد رفــض أعضــاء النيابــة العامــة تســجيل مشــاهداتهم لآث

المتهمــن، كــا رفضــت الخدمــات الطبيــة العســكرية توثيــق تلــك المشــاهدات. 

في وقــت لاحــق تمــت إحالتهــم إلى المحاكمــة لــدى محكمــة بدايــة رام الله لمحاكمتهــم عــى جريمــة 

قتــل مــن الدرجــة الأولى.

اســتمرت المحاكمــة لأربــع ســنوات ونصــف الســنة، وبتاريــخ 2022/10/5م، قضــت المحكمــة بــراءة 

ــة  ــة والنياب ــة الأمني ــة واللجن ــام الشرط ــا أم ــوا به ــي أدل ــم الت ــان اعترافاته ــبب بط ــن بس المتهم

العامــة؛ لأنــه ثبــت للمحكمــة بعــد الاســتماع إلى الشــهود أنــه تــم انتــزاع اعترافــات المتهمــن تحــت 

ــب.13  التعذي

ــة  ــم للهيئ ــوم بحســب إفادته ــة المليني ــون في قضي ــه المتهم ــرض ل ــذي تع ــب ال ــن صــور التعذي وم

وللمحكمــة: الــرب المــرح عــى جميــع أنحــاء الجســم بمــا في ذلــك »الفلقــة«، والشــبح لســاعات 

طويلــة باســتخدام طــرق قاســية للغايــة )أحدهــم تــم تقييــد يديــه ورجليــه مــع بعضهــا للخلــف 

وتعليقهــا بحبــل في ســقف غرفــة التحقيــق(، وإطفــاء أعقــاب الســجائر في أجســادهم، والحرمــان 

13	 يذكر أن النيابة العامة قدمت استئناف على حكم البراءة، والقضية الآن منظورة أمام محكمة الاستئناف ولم يصدر بها حكم.
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ــد  ــه(، والتهدي ــوّل في ملابس ــر للتب ــم اضط ــام )أحده ــتخدام الح ــن اس ــان م ــوم، والحرم ــن الن م

بالقتــل، والتهديــد بإلحــاق الأذى بالعائلــة )أفــاد أحدهــم بأنــه جــرى إحضــار زوجتــه أثنــاء التحقيــق 

معــه مــن أجــل الضغــط عليــه(، إضافــة إلى الســبّ والشــتم والأفعــال الحاطّــة بالكرامــة الإنســانية 

وغيرهــا مــن ضروب التعذيــب النفــي.

ورغــم حكــم الــراءة وإثبــات التعذيــب الــذي تعــرض لــه المتهمــون، وتعيــن ضبــاط الأمــن وأفــراده 

وأعضــاء النيابــة العامــة الذيــن تورطــوا أو اشــركوا في التعذيــب بالاســم والأوصــاف والمركــز الوظيفي، 

إلا أنــه لم يســأل أحــد حتــى الآن، ولم يفتــح تحقيــق جنــائي ابتــداءً في وقائــع جرميــة ثبتــت بموجــب 

حكــم قضــائي صــادر عــن محكمــة مختصــة. 

كنــا في الهيئــة قــد خاطبنــا الجهــات المختصــة بعــد أن سُــمح لنــا بزيــارة الموقوفــن بعــد مــرور حــوالَ 

شــهرين عــى احتجازهــم، طلبنــا فيهــا التحقيــق في إفــادات المتهمــن بخصــوص تعرضهــم للتعذيــب 

ــار  ــن آث ــاد المتهم ــم أجس ــاء معاينته ــوا أثن ــن لاحظ ــة الذي ــا في الهيئ ــاهدات باحثين ــم بمش والمدعّ

التعذيــب، إلا أننــا لم نتلــقَ رداً مــن معظــم الجهــات التــي تمــت مخاطبتهــا وهــي: وزارة الداخليــة، 

ورئيــس جهــاز الشرطــة، الــذي أفادنــا في أحــد ردوده والتــي وصلتنــا بعــد مــرور أربعــة أشــهر عــى 

مخاطبتنــا بأنــه لا صحــة لادعــاءات التعذيــب وأن جميــع الإجــراءات تمــت بــإشراف النيابــة العامــة.

ثانياً: مقتل أبو العز حلاوة تحت التعذيب

بتاريــخ 2016/8/18م، وقعــت اشــتباكات مســلحة في مدينــة نابلــس بــن مســلحين والأجهــزة الأمنيــة، 

ــوم 2016/8/21م، اعتقلــت  ــك، وفي فجــر ي ــر ذل ــل اثنــن مــن أفــراد قــوى الأمــن، وإث أدت إلى مقت

الأجهــزة الأمنيــة المواطــن أحمــد حــاوة المعــروف بأبــو العــز مــن أحــد المنــازل في مدينــة نابلــس، 

والــذي تتهمــه بأنــه أحــد المســؤولين عــن مقتــل أفــراد الأمــن.

ــاوة  ــن ح ــرض المواط ــد تع ــة، فق ــا في الهيئ ــا عليه ــي حصلن ــان الت ــهود العي ــادات ش ــب إف  وبحس

إلى ضرب شــديد أثنــاء القبــض عليــه رغــم أنــه لم يبــدِ أي مقاومــة، إضافــة إلى الســباب والشــتائم، 

ومــن ثــم اقتيــد إلى ســجن جنيــد في مدينــة نابلــس وهنالــك وبحســب الروايــة الرســمية التــي عــر 

عنهــا علنــاً محافــظ نابلــس الأســبق أكــرم الرجــوب والشــهادات التــي حصلنــا عليهــا، تجمّــع حولــه 

جمــع غفــر مــن أفــراد الأجهــزة الأمنيــة الغاضبــن والذيــن قامــوا بضربــه بالأيــدي والأرجــل والأدوات 

الصلبــة حتــى فــارق الحيــاة، وقــد أثبــت تقريــر الطــب الشرعــي أن الوفــاة ناتجــة عــن الــرب عــى 

مقدمــة وجانبــي العنــق بجســم صلــب راضّ. 
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ــهر آب  ــت في ش ــي وقع ــداث الت ــول الأح ــاً ح ــق مفص ــي حقائ ــر تق ــة تقري ــدرت الهيئ ــد أص وق
2016م في مدينــة نابلــس.14

بتاريــخ 2016/8/23م، قــرر مجلــس الــوزراء تشــكيل لجنــة تحقيــق حكوميــة برئاســة وزيــر العــدل 

ــل  ــع أحــداث القت ــق في جمي ــولى التحقي ــة العامــة العســكرية، لتت ــة العامــة والنياب ــة النياب وعضوي

التــي وقعــت في شــهر آب في مدينــة نابلــس بمــا فيهــا مقتــل المواطــن أبــو العــز حــاوة عــى أيــدي 

ــة أي شيء  ــن اللجن ــدر ع ــى الآن لم يص ــه حت ــد، إلا أن ــجن جني ــة في س ــزة الأمني ــن الأجه ــراد م أف

بخصــوص مســاءلة للمتورطــن في قتــل حــاوة تحــت التعذيــب. كــا أن النيابــة العامــة العســكرية 

وهــي الجهــة التــي تتــولى التحقيــق الجنــائي في الجرائــم التــي يكــون فيهــا المتهــم أحــد أفــراد الأجهزة 

الأمنيــة، لم توجــه الاتهــام لأي عســكري في تعذيــب المواطــن حــاوة وقتلــه. 

وبحســب إفــادة رئيــس النيابــة العســكرية الأســبق للهيئــة في مقابلــة أجراهــا معــه باحثــو الهيئــة 

لغايــات إعــداد تقريــر تقــي الحقائــق بخصــوص أحــداث نابلــس، فإنــه واجهــت النيابــة العســكرية 

عقبــات وعــدم تعــاون مــن الأجهــزة الأمنيــة الأخــرى، حالــت دون قيامهــا بالــدور المطلــوب منهــا 

وفقــاً للقانــون. 

ثالثاً: تعذيب المواطن )أ. ص(

ــن )أ. ص(  ــى المواط ــض ع ــس، القب ــة نابل ــائي في مدين ــن الوق ــاز الأم ــى جه ــان 2021م، ألق في نيس

بتهمــة التخابــر مــع الاحتــال الإسرائيــي، ومــن ثــم نقلــه إلى مركــز توقيــف تابــع للأمــن الوقــائي في 

ســجن جنيــد، وبحســب إفادتــه التــي أدلى بهــا إلى باحــث الهيئــة أثنــاء وجــوده في مراكــز توقيــف 

اللجنــة الأمنيــة في مدينــة أريحــا بعــد مــرور أكــر مــن شــهرين عــى احتجــازه، حيــث لم يســمح لنــا 

ــاء التحقيــق معــه في مقــر الأمــن الوقــائي إلى تعذيــب  ــه، فإنــه قــد تعــرض أثن بزيارتــه فــور اعتقال

ــع أنحــاء جســده، والشــبح  ــدي والأرجــل والعــي عــى جمي ــل في: الــرب المــرح بالأي شــديد تمث

لســاعات طويلــة، وتــم تهديــده بنــر صــور زوجتــه إذا لم يعــرف، مــا اضطــره في النهايــة إلى تقديــم 

ــا  ــراءة م ــه بق ــمح ل ــه لم يسُ ــال إن ــي، وق ــال الإسرائي ــه يتعامــل مــع الاحت ــا بأن ــادة اعــرف فيه إف

كتبــوه عــى لســانه وأجــروه عــى التوقيــع والبصمــة. 

ــة  ــة الأمني ــه إلى اللجن ــم نقل ــد، ت ــه في ســجن جني ــق مع ــه والتحقي ــن توقيف ــام م ــة أي ــد أربع وبع

ــرب  ــرض لل ــة، تع ــة للجن ــف التابع ــز التوقي ــه إلى مراك ــدى وصول ــاك ول ــا، وهن المشــركة في أريح

يمكن الاطلاع على التقرير بزيارة الموقع الرسمي للهيئة على الرابط الآتي: 	14

   .https://cdn1.ichr.ps/cached_uploads/view/ichr-files/files/000000739.pdf
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والإهانــات والشــتائم وأخــره الضبــاط أن هــذا المــكان ليمــوت النــاس، وتــم ضربــه ضربــاً مبرحــاً بمــا 

في ذلــك »الفلقــة«، وتــم شــبحه، وحرمانــه مــن اســتخدام الحــام مــا اضطــره إلى التبــوّل عــى نفســه، 

وتــم وضــع حــذاء في فمــه، ومــن ثــم طلــب منــه تقديــم إفــادة مطابقــة لتلــك التــي قدمهــا للأمــن 

الوقــائي في نابلــس، وإلا فســيتم نــر صــور زوجتــه وســيتم ضربــه مجــدداً، وأفادنــا بــأن أفــراد الأمــن 

هــددوه بالــرب، إذا أخــر أحــداً أنــه أجــر عــى الإدلاء بإفــادة، ولــدى النيابــة العامــة أدلى بإفــادة 

مطابقــة لتلــك التــي أدلى بهــا لــدى اللجنــة الأمنيــة، وقــال إن أحــد أفــراد الأمــن كان عــى بــاب غرفــة 

التحقيــق في سرايــا النيابــة العامــة في أريحــا.

تابعــت الهيئــة ظــروف احتجــاز المواطــن طيلــة فــرة الاحتجــاز في مراكــز التوقيــف التابعــة للجنــة 

الأمنيــة المشــركة في أريحــا وحتــى بعــد نقلــه إلى مركــز إصــاح وتأهيــل نابلــس، ومــن ثــم إلى مركــز 

إصــاح وتأهيــل أريحــا حيــث مــا زال موقوفــاً حتــى انتهــاء اجــراءات المحاكمــة، وقــد لاحــظ باحثــو 

الهيئــة أن هــذا المواطــن تعــرض بشــكل ممنهــج إلى تعذيــب وســوء معاملــة، حتــى أنــه لا يحظــى 

ــه إلى  ــودي ب ــه اتهامــات خطــرة قــد ت ــذي يواجــه في ــك في الوقــت ال ــة، وذل ــأي مســاعدة قانوني ب

الســجن مــدى الحيــاة. وفي أعقــاب ذلــك خاطبــت الهيئــة جهــاز الشرطــة العامــة بخصــوص وقائــع 

تعــرض المواطــن الموقــوف إلى الــرب والمعاملــة الســيئة في مركــز إصــاح وتأهيــل نابلــس وأريحــا، 

وقــد اســتقبلنا ردوداً مــن جهــاز الشرطــة تفيــد بثبــوت تعرضــه للــرب وتوقيــع عقوبــات تأديبيــة 

عــى المتورطــن مــن عنــاصر الشرطــة. 

ــدى جهــاز  ــاء احتجــازه ل ــة ســيئة أثن ــه المواطــن مــن تعذيــب ومعامل أمــا بخصــوص مــا تعــرض ل

الأمــن الوقــائي في نابلــس أو أثنــاء احتجــازه لــدى اللجنــة الأمنيــة المشــركة في أريحــا، فقــد خاطبنــا 

بهــذا الشــأن وزيــر الداخليــة/ رئيــس الــوزراء بتاريــخ 2021/9/5م، وطالبنــاه بالتحقيــق في شــكوى 

المواطــن، إلا أننــا لم نتلــقَ أي رد. وبحســب مــا لدينــا مــن معلومــات، فإنــه لم يفتــح أي تحقيــق جــزائي 

أو إداري ابتــداءً.
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2. الإطار القانوني لتجريم التعذيب 

ــص عــى  ــب، وين ــراه أو تعذي ــح إخضــاع أي شــخص لأي إك ــون الأســاسي بشــكل صري يحظــر القان

ــر كل  ــة لائقــة، واعت ــة المتهمــن وســائر المحرومــن مــن حرياتهــم معامل واجــب الســلطات معامل

ــاً  ــه في المحاكــات.15 ووفق ــوّل علي ــب، باطــاً ولا يع ــراه أو تعذي ــول أو اعــراف صــدر نتيجــة إك ق

ــات الشــخصية أو حرمــة  ــداء عــى أي مــن الحري ــون الأســاسي أيضــاً، فــإن التعذيــب وكل اعت للقان

الحيــاة الخاصــة للإنســان وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأســاسي 

أو القانــون، هــو جريمــة لا تســقط الدعــوى الجنائيــة ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن 
الســلطة الوطنيــة تعويضــاً عــادلاً لمــن وقــع عليــه الــرر.16

ــذي يســمو عــى  القانــون الأســاسي هــو التشريــع الأقــوى في النظــام القانــوني الفلســطيني وهــو ال

جميــع القوانــن الأخــرى. وفقــاً لمبــدأ هرميــة التشريعــات أســاس مبــدأ ســيادة القانــون، فــإن عــى 

جميــع الســلطات والمؤسســات والأشــخاص احــرام أحكامــه، واعتبــار أولويتــه في التطبيــق عــى أي 

قانــون آخــر يخالفــه دون الحاجــة إلى تقريــر تلــك المخالفــة في الحــالات التــي تكــون فيهــا واضحــة 

وجليــة مــن قبــل المحكمــة الدســتورية. ومثــل غــره مــن القوانــن الأســاس أو الدســاتير في العــالم، 

فــإن أحكامــه غالبــاً مــا تكــون عامــة وغــر تفصيليــة، فقــط هــو يكتفــي برســم الخطــوط العريضــة 

للنظامــن الســياسي والقانــوني وللقيــم التــي يقومــان عليهــا، تــاركاً للقانــون التفاصيــل التــي تكفــل 

وضــع أحكامــه موضــع التنفيــذ. 

كل  عقوبات  وتحديد  المعاملة  إساءة  أو  التعذيب  بتعريف  تتصل  تفاصيل  يورد  لا  الأساسي  القانون 

يجرم  ألا  لذلك،  تطبيقاً  للقانون  يمكن  فلا  الدستور،  يخالف  ألا  شرط  القانون،  مهمة  فهذه  منهما، 

التعذيب، أو أن يقرر إمكانية التعويل على الأقوال التي انتزعت تحت التعذيب في المحاكمات. 

15	 المادة )13( من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته، المنشور على الصفحة )5(، من العدد الممتاز للوقائع الفلسطينية، بتاريخ 2003/3/19.

16	 المادة )32(، المصدر السابق.
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إن تعريــف التعذيــب وتحديــد الأفعــال التــي تشــكله إضافــة إلى تجريمــه والمعاقبــة عليــه بعقوبــات 

مناســبة، هــي أمــور حاســمة في مناهضــة التعذيــب، فــا يمكــن معاقبــة أي شــخص ارتكــب جريمــة 

إلا وفقــاً لمبــدأ الشرعيــة الجنائيــة - لا جريمــة ولا عقوبــة إلا بنــص قانــوني، وهــذا يعنــي أن الأفعــال 

المجرمّــة يجــب أن تكــون محــددة بموجــب القانــون تحديــداً دقيقــاً لا لبــس فيــه.

القوانــن العقابيــة ســارية المفعــول في الضفــة الغربيــة جرمّــت بعــض الأفعــال التــي تنــدرج ضمــن 

التعذيــب، فالمــادة )208( مــن قانــون العقوبــات الأردني رقــم )16( لســنة 1960م ســاري المفعــول في 

الضفــة الغربيــة - قبــل أن يتــم تعديلهــا -، كانــت تنــص عــى أنــه:

ــد  ــون بقص ــا القان ــي لا يجيزه ــدة الت ــف والش ــواع العن ــن أن ــوع م ــخصاً أي ن ــام ش ــن س »-1 م

الحصــول عــى إقــرار بجريمــة أو عــى معلومــات بشــأنها، عوقــب بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلى 

ثــاث ســنوات. -2 وإذا أفضــت أعــال العنــف والشــدة هــذه إلى مــرض أو جــرح كانــت العقوبــة 

مــن ســتة أشــهر إلى ثــاث ســنوات مــا لم تســتلزم تلــك الأعــال عقوبــة أشــد«.

وقــد جــاء قانــون العقوبــات الثــوري لســنة 1979م، وهــو القانــون الــذي تطبقــه المحاكــم العســكرية 

عــى العســكريين المتهمــن بارتــكاب جرائــم، بنــص مشــابه لمــا جــاءت بــه المــادة )208( المذكــورة، 

حيــث كانــت المــادة )280( - قبــل تعديلهــا هــي الأخــرى - تنــص عــى أنــه:

ــة منــه في الحصــول عــى  ــا مــن الشــدة لا يجيزهــا القانــون رغب »أ- كل مــن ســام شــخصًا ضروبً

ــة أشــهر عــى  ــك بشــأنها عوقــب بالحبــس ثلاث ــات عــن جريمــة أو معلومــات أو أمــر بذل اعتراف

ــل.  ــى الأق ــتة أشــهر ع ــس س ــرض أو جــرح كان الحب ــف إلى م ــال العن ــل. ب- وإذا أدت أع الأق

جـــ- وإذا أفــى التعذيــب إلى المــوت كان العقــاب الأشــغال الشــاقة خمــس ســنوات عــى الأقــل«.

النصــوص المجرمّــة للتعذيــب في القوانــن ســارية المفعــول، لم تكــن شــاملة، ولم تضــم جميــع العنــاصر 

ــاً أو إســاءة معاملــة عــى هــدي مــا ورد في اتفاقيــة مناهضــة  التــي مــن الممكــن أن تشــكل تعذيب

التعذيــب. فهــذه النصــوص لم تقــدم تعريفــاً دقيقــاً وواضحــاً للتعذيــب، ولم تســتخدم لفــظ التعذيــب 

ابتــداء بــل اســتخدمت مصطلــح الشــدة والعنــف، وهــي تختلــف عــن التعذيــب المقصــود بموجــب 

ــة بصورهــا المختلفــة، وتســتبعد الانتهــاكات  ــة مناهضــة التعذيــب، ولم تجــرمّ إســاءة المعامل اتفاقي

الذهنيــة والنفســية مــن العقــاب، واشــرطت للعقــاب عــى التعذيــب أن يكــون الغرض منــه الحصول 

ــام  ــب أو الانتق ــرض الترهي ــب بغ ــذي يرتك ــب ال ــا التعذي ــط، أم ــات فق ــات أو اعتراف ــى معلوم ع

أو لأغــراض أخــرى فــا يعُــد لغايــات تطبيــق النصــوص الجنائيــة المذكــورة تعذيبــاً معاقبــة عليهــا. 

إضافــة إلى مســألة العقوبــات البســيطة المقــررة عــى هــذه الجريمــة، وعــدم المعاقبــة الصريحــة عــى 
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المحرضّــن والمشــركين لا ســيما مــن كان بإمكانهــم - بموجــب ســلطاتهم - وقــف التعذيــب وامتنعــوا 

عــن ذلــك.

ــذه  ــار ه ــم اعتب ــان 2014م، وت ــب في نيس ــة التعذي ــة مناهض ــطين إلى اتفاقي ــة فلس ــت دول انضم

الخطــوة فرصــة حقيقيــة لســد الثغــرات القائمــة في القوانــن الفلســطينية وفي الممارســة العمليــة فيــا 

يتعلــق بمناهضــة التعذيــب. فالســلطة الفلســطينية ملزمــة بموجــب القانــون الــدولي بإنفــاذ أحــكام 

ــة مــن  ــق نصــوص الاتفاقي ــل التشريعــات، وتطبي ــك تعدي ــا الداخــي، بمــا في ذل ــة في قانونه الاتفاقي

قبــل موظفــي الدولــة بمــن في ذلــك أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة أحــكام الاتفاقيــة. ومــع ذلــك، لم 

تطبــق الهيئــات المختصــة نصــوص الاتفاقيــة مبــاشرة ولم يتــم الاحتجــاج بهــا أمــام المحاكــم.

ــاشر  ــق المب ــة للتطبي ــا قابل ــاشر، أي أنه ــر مب ــب ذات أث ــة مناهضــة التعذي إن بعــض أحــكام اتفاقي

ــا في النظــام  ــم دون الحاجــة إلى اتخــاذ إجــراء داخــي لإعــان إدخاله ــام المحاك ــا أم والاحتجــاج به

القانــوني الداخــي مثــل إصــدار قانــون أو قــرار بقانــون، فقــط لم يكــن الأمــر يتطلــب أكــر مــن نشرها 

في الجريــدة الرســمية لإمكانيــة الاحتجــاج المبــاشر بأحكامهــا، بمــا في ذلــك الاحتجــاج بالنــص المتصــل 

بتعريــف التعذيــب، ولكــن لم يتــم نــر الاتفاقيــة إلا مؤخــراً، ولم يســبق أن ســجل اســتناد الســلطات 

إلى أي مــن نصــوص اتفاقيــات حقــوق الإنســان القابلــة للتطبيــق المبــاشر مــع إمكانيــة ذلــك قانونــاً.17 

الجميــع كان ينتظــر إصــدار قانــون أو قــرار بقانــون بنصــوص الاتفاقيــة.

في العــام 2017م، أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا، قــراراً تفســرياً،18 »قضــت فيــه« بــأن 

المعاهــدة أو الاتفاقيــة لا تعــد بذاتهــا قانونــاً يطبــق في فلســطين، وإنمــا لا بــد مــن أن تكتســب القــوة 

عــر مرورهــا بالمراحــل الشــكلية الواجــب توفرهــا لإصــدار قانــون داخــي معــن لإنفاذهــا. وقضــت 

أيضــاً بــأن احــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية، وأســس الإلــزام والالتــزام بــه عــى الصعيــد 

الوطنــي يكــون بإدمــاج مختلــف المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان ضمــن 

التشريعــات العاديــة داخــل دولــة فلســطين، بمــا لا يتناقــض مــع الهُويــة الدينيــة والثقافيــة للشــعب 

الفلســطيني، وعــى أســاس احــرام مبــدأ دســتورية هــذه التشريعــات مــع المعاهــدات والاتفاقيــات 

الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان والمتطابقــة مــع القانــون الأســاسي. 

ودعــت المحكمــة في ذات القــرار إلى ضرورة اتخــاذ مجموعــة مــن التدابــر والإجــراءات التشريعيــة 

17	 للمزيد حول الأثر المباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان، انظر: محمد خليل الموسى، الأثر المباشر لاتفاقيات حقوق الإنسان في النظام القانونية الوطنية: دراسة 

مقارنة، مجلة الحقوق -الكويت، العدد )3(، المجلد )34(، سبتمبر 2010، ص 423 -506.

18	 المحكمة الدستورية العليا المنعقدة في رام الله، تفسير رقم )2017/5(، بتاريخ 2018/3/12، المنشور على الصفحة )87(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم 

)141(، بتاريخ 2018/3/25.
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الداخليــة مــن أجــل تســهيل إعــال الحقــوق والحريــات الأساســية، ضمــن عمليــة مراجعــة لمختلــف 

القوانــن والتشريعــات ذات العلاقــة؛ بهــدف تحقيــق اندمــاج أفضــل لكثــر مــن مقتضيــات المواثيــق 

الدوليــة المتصلــة بحقــوق الإنســان التــي صــادق عليهــا رئيــس دولــة فلســطين، وذلــك عــر مراجعــة 

ــوق  ــة حق ــة الخاصــة بحماي ــات الدولي ــع الآلي ــة م ــه الوطني ــة تشريعات ــة، وملاءم ــه القانوني أنظمت

الإنســان وكرامتــه وتحديــد الأولويــات في مجــال الملاءمــة.

بعيــداً عــن نقــاش دســتورية هــذا القــرار التفســري الصــادر عــن المحكمــة الدســتورية العليــا، وعــن 

مــدى توفــر شروط اختصاصهــا في نظــر هــذه القضيــة مــن الأســاس، إلا أنــه يمكننــا القــول إن المحكمة 

الدســتورية قــد قضــت - بموجــب هــذا القــرار - عــى أي فرصــة للتطبيــق المبــاشر لاتفاقيــات حقــوق 

الإنســان والاحتجــاج بهــا أمــام المحاكــم حيثــا أمكــن ذلــك؛ أي في حــال كانــت نصــوص الاتفاقيــة 

قابلــة للتطبيــق المبــاشر، مثلــا هــي الحــال في بعــض نصــوص اتفاقيــة مناهضــة التعذيب، واشــرطت 

لإنفــاذ الاتفاقيــات - بــرف النظــر عــن طبيعــة نصوصهــا فيــا إذا كانــت تقبــل التطبيــق المبــاشر 

أم لا - صــدور قوانــن أو قــرارات بقوانــن، بالإضافــة إلى اشــراطها انســجام أحــكام الاتفاقيــات التــي 

انضمــت إليهــا والقوانــن الصــادرة تنفيــذاً لهــا مــع الهُويــة الوطنيــة والدينيــة والثقافيــة للشــعب 

الفلســطيني. 

وقــد لاقــى هــذا القــرار انتقــادات مــن الهيئــات التعاقديــة في الأمــم المتحــدة في جميــع توصياتهــا 

ــة بشــأن  ــة والدوري ــة فلســطين، في أعقــاب نقــاش تقاريرهــا الأولي ــا إلى دول ــي قدمته ــة الت الختامي

تنفيــذ أحــكام الاتفاقيــات التــي انضمــت اليهــا، مــع دعوتهــا الســلطات الفلســطينية إلى ضــان ألا 
يشــكل قــرار الدســتورية عائقــاً أمــام إنفــاذ الســلطة لالتزاماتهــا بموجــب أحــكام الاتفاقيــة.19

أمــا فيــا يتصــل بالتعديــات التشريعيــة تنفيــذاً للاتفاقيــة، فلــم تحــدث أي تغيــرات مؤثــرة ذات 

ــون  ــرارات بقان ــة ق ــس الســلطة ثلاث ــدار رئي ــول 2023م، بإص ــداً في 11 أيل ــراً، وتحدي ــة إلا مؤخ صل

ــك  ــا في ذل ــزة، بم ــة وقطــاع غ ــة الغربي ــات ســارية المفعــول في الضف ــن العقوب ــا قوان عــدل بموجبه

ــل  ــنة 2023م بتعدي ــم )29، 30، 31( لس ــون رق ــرارات بقان ــوري )الق ــات الث ــون العقوب ــل قان تعدي

قانــون العقوبــات الأردني ســاري المفعــول في الضفــة الغربيــة، وقانــون العقوبــات الانتــدابي ســاري 

ــوري(.  ــات الث ــون العقوب المفعــول في قطــاع غــزة، وقان

بموجــب هــذه القــرارات تــم تعديــل النصــوص الجنائيــة التــي كانــت تجــرمّ التعذيــب. وذلــك عــى 

19	  انظر مثلًا: الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لدولة فلسطين بتاريخ CCPR/C/PSE/CO/1 ،2023/8/24، الفقرة 

https://rb.gy/2tqpc2 ،6-5، تاريخ الزيارة 2023/10/25؛ انظر أيضاً: الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة لدولة فلسطين، 

بتاريخ CAT/C/PSE/CO/1 ،2022/8/23، الفقرة https://rb.gy/i6p98 ،-9 8، تاريخ الزيارة 2023/10/25.
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ــر  ــون ن ــرار بقان ــة إلى ق ــب. إضاف ــة التعذي ــة مناهض ــكام اتفاقي ــع أح ــجمة م ــا منس ــو جعله نح

ــم )25( لســنة  ــون رق ــرار بقان ــدة الرســمية )ق ــاري في الجري ــا الاختي ــة وبروتوكوله ــه الاتقافي بموجب

ــية أو  ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضروب المعامل ــره م ــب وغ ــة التعذي ــة مناهض ــر اتفاقي 2023م بن
ــة(.20 ــار للاتفاقي ــول الاختي ــة والبروتوك ــانية أو المهين اللاإنس

ــة  ــة فلســطين المقــدّم إلى لجن ــر الأولي لدول ــك القــرارات في أعقــاب مناقشــة التقري جــاء إصــدار تل

مناهضــة التعذيــب عــن تنفيذهــا أحــكام الاتفاقيــة، حيــث أصــدرت اللجنــة ملاحظاتهــا الختاميــة 

ــب في  ــم التعذي ــة صريحــة للســلطات الفلســطينية بتجري ــا توصي ــن بينه ــت م في آب 2022م، وكان

القانــون المحــي: »ينبغــي أن تضُمّــن الدولــة الطــرف تشريعاتهــا الجنائيــة، بمــا فيهــا مــروع قانــون 

العقوبــات، تعريفــاً للتعذيــب يشــمل جميــع العنــاصر الــواردة في المــادة 1 مــن الاتفاقيــة. وينبغــي 

أيضــاً أن تعاقــب عــى أعــال التعذيــب بعقوبــات مناســبة تضــع في الحســبان طبيعتهــا الخطــرة، 

وفقــاً للــادة 4 )2( مــن الاتفاقيــة، وألا يشــملها العفــو العــام أو الخــاص. وإضافــة إلى ذلــك ينبغــي 

أن توسّــع الدولــة الطــرف نطــاق تعريــف التعذيــب ليشــمل أي شــخص يحــاول ارتــكاب التعذيــب 

أو يكــون متواطئــاً عــى اقترافــه أو مشــاركاً في اجتراحــه. زد عــى ذلــك أن الدولــة الطــرف مدعــوّة 

ــادم عــى جريمــة  ــاق التق ــدرج حكــاً بشــأن عــدم انطب ــث ت ــة بحي ــا الوطني ــل تشريعاته إلى تعدي

التعذيــب«. 

بموجــب التعديــات الجديــدة، تــم توســيع نطــاق التعذيــب المعاقــب عليــه في القانــون إضافــة إلى 

تجريــم إســاءة المعاملــة عــى نحــو ينســجم مــع مــا ورد في اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وتــم النــص 

عــى عقوبــات مناســبة ضــد مــن يثبــت تورطــه في هــذه الجرائــم مــن الموظفــن العموميــن أو مــن 

أي شــخص يتــرف بصفــة رســمية. وبموجــب هــذه التعديــات أيضــاً، فــإن الحصانــات الممنوحــة في 

القانــون لأي شــخص لا تمنــع مــن ملاحقتــه جزائيــاً عنــد تورطــه في التعذيــب أو إســاءة المعاملــة، ولا 

تعُــد ممارســة التعذيــب اســتناداً لأمــر الرئيــس للمرؤوســن ســبباً للإعفــاء مــن العقوبــة، ويعاقــب 

جميــع مــن ســاهم في هــذه الجريمــة بمــن في ذلــك الأطبــاء الذيــن قــد يتصرفــون بســوء نيــة، إضافــة 

إلى النــص عــى إلــزام المحاكــم بتأهيــل ضحايــا التعذيــب والحكــم بالتعويــض العــادل لهــم، والنــص 

عــى عــدم ســقوط الدعــوى الجزائيــة الناشــئة عــن التعذيــب وإســاءة المعاملــة بالتقــادم.

رحبنــا في الهيئــة بالتعديــات الجديــدة، باعتبارهــا تنفيــذاً لالتزامــات الســلطة الدســتورية والقانونيــة 

ــة  ــة مناهض ــها اتفاقي ــى رأس ــا، وع ــت إليه ــي انضم ــة الت ــات الدولي ــب الاتفاقي ــا بموج ولالتزاماته

20	 نشرت هذه القرارات في العدد )206( من الجريدة الرسمية، بتاريخ 2023/9/25. وقد دخلت حيز التطبيق في 2023/10/26. حيث تم النص على سريانها 

بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
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ــة  ــمية المعلن ــة الرس ــاً للرغب ــة، وانعكاس ــة الوقائي ــل بالآلي ــاري المتص ــا الاختي ــب وبروتوكوله التعذي

ــاً  ــا أحكام ــم تضمينه ــه لم يت ــات، فإن ــذه التعدي ــة ه ــم أهمي ــه ورغ ــب. إلا أن ــة التعذي في مناهض

ــتخدام  ــر اس ــم حظ ــم، ولم يت ــن وظائفه ــة م ــوء المعامل ــب وس ــن في التعذي ــزل المتورط ــة بع خاص

ــات  ــة أو تخفيــف العقوب ــاسي الخــاص عمــن تمــت إدانتهــم بالتعذيــب وإســاءة المعامل العفــو الرئ

ــب والمبلغــن  ــا التعذي ــة ضحاي ــق بحماي ــاً تتعل ــا أحكام ــم تضمينه ــا عليهــم، كــا لم يت المحكــوم به

ــه.  ــه والشــهود علي عن

ــن  ــرارات بقوان ــا الق ــركت فيه ــي اش ــدة والت ــة الجدي ــوص التشريعي ــص النص ــأتي ن ــا ي ــورد في ون

ــة: الثلاث

ــح  ــه ليصب ــات رقــم )16( لســنة 1960م وتعديلات ــون العقوب »يعــدل نــص المــادة )208( مــن قان

عــى النحــو الآتي:

	1 لغايات تطبيق هذه المادة يقصد بـ:.

أ التعذيب	.

	1 كل فعـل أو امتنـاع عـن فعـل يلحـق وينتـج عنـه ألم أو معانـاة شـديدة جسـدياً كان أو (

عقليـاً أو نفسـياً، يلحـق عمـداً بشـخص مـا بقصـد الحصـول مـن هـذا الشـخص أو مـن 

شـخص طبيعـي آخـر، على معلومات أو اعرتاف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشـتبه 

بأنـه ارتكبـه هـو أو شـخص طبيعـي آخـر أو تخويفـه أو إرغامـه هو أي شـخص طبيعي 

آخر.

	2 إلحــاق هــذا الألم أو المعانــاة لأي ســبب يقــوم عــى التمييــز أيــاً كان نوعــه، أو يحــرض (

عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف رســمي أو أي شــخص يتــرف بصفتــه 

الرســمية، ولا يتضمــن التعذيــب الألم أو العــذاب الناشــئ عــن العقوبــات المقــرة 

بموجــب القوانــن النافــذة أو ملازمــا لهــا أو الــذي يكــون نتيجــة عرضيــة لهــا.

ب إســاءة المعاملــة: فعــل مــن الأفعــال اللاإنســانية أو المهينــة أو العقوبــة القاســية التــي لا 	.

تصــل في شــدتها إلى حــد التعذيــب، يرتكبهــا موظــف رســمي أو شــخص آخــر يتــرف 

بصفــة رســمية أو يحــرض عليهــا أو تتــم بموافقتــه.

ت المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية: إلحــاق قــدر كبــر مــن العــذاب أو الألم 	.

دون توفــر غــرض محــدد.
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ث المعاملــة المهينــة: إلحــاق قــدر كبــر مــن الإذلال أو الإهانــة البدنيــة أو النفســية دون 	.

توفــر غــرض محــدد.

ج التمييــز: أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد أو تفضيــل يقــوم على أســاس العــرق أو اللون 	.

أو النســب أو الأصــل القومــي أو الإثنــي أو الجنــس أو الإعاقــة يســتهدف أو يســتتبع 

تعطيــل أو عرقلــة الاعــراف بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية أو التمتــع بهــا أو 

ممارســتها عــى قــدم المســاواة مــع الآخريــن في المياديــن السياســية أو الاقتصاديــة أو 

الاجتماعيــة أو الثقافيــة أو المدنيــة أو في الحيــاة العامــة وأي ميــدان آخــر.

	2 أ. يعاقـب أي موظـف عـام أو شـخص يتصرف بصفته الرسـمية أمـر بتعذيب شـخص أو فعل .

ذلـك بنفسـه أو بـإذن منـه أو علـم بذلـك وامتنـع عـن إيقافـه، بالاعتقـال المؤقـت مـن ثلاث 

سـنوات إلى سـبع سـنوات. وإذا أفضى التعذيـب إلى ضرر جسـدي أو عقلي أو نفسي مؤقـت 

لمـدة تزيـد على )30( يومـاً، يعاقـب بالاعتقـال المؤقت من خمس سـنوات إلى سـبع سـنوات. 

وإذا أفضى التعذيـب إلى ضرر جسـدي أو عقلي أو نفسي دائـم، يعاقـب بالاعتقـال المؤقـت 

مـن سـبع سـنوات إلى عشر سـنوات. وإذا أفضى التعذيـب إلى المـوت يعاقـب بالاعتقـال المؤبد.

يعاقــب أي موظــف عــام أو شــخص يتــرف بصفتــه الرســمية أمــر بإســاءة معاملــة  ب.	

ــه،  ــن إيقاف ــع ع ــك وامتن ــم بذل ــه، أو عل ــإذن من ــك بنفســه، أو ب ــل ذل شــخص أو فع

بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلى ســنة وبغرامــة مقدارهــا ألــف دينــار أردني أو مــا يعادلهــا 

ــاً. ــة قانون ــة المتداول بالعمل

ــه الرســمية حــرض أو شــارك أو  ــام أو شــخص يتــرف بصفت ــب أي موظــف ع ج.	 يعاق

تدخــل مــع غــره عــى ارتــكاب أي جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا في البنديــن 

)أ، ب( مــن الفقــرة )2( مــن هــذه المــادة ووقعــت الجريمــة بنــاءً عــى هــذا التحريــض 

ــات المقــررة لفاعلهــا الأصــي. أو الاشــراك أو التدخــل، بالعقوب

	3 يجــب ألا تقــل العقوبــة المحكــوم بهــا عــن خمــس ســنوات إذا كان مرتكــب الجرائــم .

ــا أو  ــا شرعي ــادة طبيب ــذه الم ــن ه ــرة )2( م ــن الفق ــن )أ، ب( م ــا في البندي ــوص عليه المنص

طبيبــا معالجــا أو مــن في حكمهــم أو إذا كانــت تلــك الأفعــال قــد ارتكبــت بحــق الأطفــال 

أو الأشــخاص ذوي الإعاقــة أو كبــار الســن أو مــن هــم في حالــة ضعــف أو بســبب أي تمييــز، 

ــار  ــاء آث ــض أو التدخــل في إخف ــه عــى التحري ــن في حكم ــب أو م ــل الطبي ــر فع وإذا اقت

التعذيــب أو لحمــل غــره عــى الاعتقــاد بانتفــاء وقوعــه يعاقــب بالاعتقــال المؤقــت لمــدة لا 

تقــل عــن خمــس ســنوات.
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	4 ــرة . ــن الفق ــن )أ، ب( م ــا في البندي ــوص عليه ــم المنص ــدى الجرائ ــق بإح ــن يلاح ــوز لم لا يج

ــت هــذه  ــت، ســواء كان ــاً كان ــتثنائية أي ــأي ظــروف اس ــذرع ب ــادة أن يت ــن هــذه الم )2( م

الظــروف حالــة حــرب أو تهديــداً بالحــرب أو عــدم اســتقرار ســياسي داخــي أو أي حالــة مــن 

ــذرع بالأوامــر الصــادرة  حــالات الطــوارئ العامــة الأخــرى كمــرر للتعذيــب، ولا يجــوز الت

عــن موظفــن أعــى مرتبــة أو عــن ســلطة عامــة كمــرر للتعذيــب، ولا تحــول الحصانــات 

ــات المنصــوص عليهــا في هــذه  الممنوحــة بموجــب أي تشريعــات أخــرى دون إيقــاع العقوب

المــادة بعــد اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة لذلــك.

	5 لا يجــوز للمحكمــة وقــف تنفيــذ العقوبــة المحكــوم بهــا في الجرائــم الــواردة في هــذه المــادة، .

ــات المنصــوص  ــقط العقوب ــة، ولا تس ــذار المخفف ــباب والأع ــا الأخــذ بالأس ــوز له ــا لا يج ك

عليهــا بالتقــادم.

	6 عــى المحكمــة المختصــة أن تقــرر إعــادة تأهيــل ضحايــا جرائــم التعذيــب وإســاءة المعاملــة .

إضافــة إلى الحكــم بالتعويــض العــادل لهــم.

	7 لا يجــوز إبعــاد أي شــخص أو إعادتــه أو تســليمه إلى دولــة أجنبيــة إذا كانــت هنــاك أســباب .

حقيقيــة أو معقولــة تدعــو إلى الاعتقــاد بأنــه ســيكون في خطــر التعــرض للتعذيــب«.

يمكــن أن تضــع هــذه النصــوص الجيــدة حــداً لمحدوديــة المســاءلة عــن جريمــة التعذيــب وإســاءة المعاملــة، لكــن 

ــأن تجــد هــذه النصــوص طريقهــا إلى التطبيــق في أروقــة المحاكــم المختصــة ولــدى جهــات إنفــاذ  ذلــك مــروط ب

ــة المبلغــن والشــهود. ــا وحماي ــة وحقــوق الضحاي ــات المحاكــم العادل القانــون الأخــرى باحــرام كامــل لضمان

مــن وجهــة نظرنــا لم تكــن المشــكلة فقــط مشــكلة قصــور تشريعــي، فالنصــوص العقابيــة في قانــون العقوبــات - عــى 

علّتهــا - كانــت تشــكل أساســاً قانونيــاً يصلــح للملاحقــة الجزائيــة للمتورطــن في التعذيــب في العديــد مــن حــالات 

التعذيــب التــي تــم توثيقهــا، بمــا فيهــا تلــك الحــالات الموثوقــة بموجــب أحــكام قضائيــة، ولكــن المشــكلة الحقيقيــة 

ــذ إنشــاء الســلطة  ــم، فمن ــك النصــوص مــن الجهــات المختصــة في ملاحقــة الجرائ ــل تل ــم تفعي ــه لم يت تمثلــت في أن

ــم  ــق في المحاك ــه إلى التطبي ــات الأردني طريق ــون العقوب ــن قان ــادة )208( م ــص الم ــد ن ــطينية لم يج ــة الفلس الوطني

النظاميــة في أي مناســبة، بينــا يبــدو أنــه تــم تطبيــق نــص المــادة )280( مــن قانــون العقوبــات الثــوري وفي حــالات 

محــدودة جــداً في المحاكــم العســكرية، وتــم عــى أساســه إجــراء بعــض المحاكــات للمتورطــن في التعذيــب.

ــاط  ــة ضب ــن محاكم ــط يمك ــوص فق ــذه النص ــاس ه ــى أس ــس ع ــه لي ــا إلى أن ــارة هن ــدر الإش تج

وأفــراد الأجهــزة الأمنيــة المتورطــن في التعذيــب وســوء المعاملــة، حيــث إن محاكمتهــم ممكنــة أيضــاً 

بالاســتناد إلى النصــوص الجنائيــة المجرمــة للإيــذاء، أو الــروع في القتــل، أو القتــل، أو الــرب المفضي 

ــوني ومــا يعــد تعذيــب  إلى المــوت أو إلى عاهــة دائمــة، فالســلوك الواحــد قــد يتعــدد وصفــه القان
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يدخــل في إطــار نــص المــادة )208(، قــد يشــكل في الوقــت نفســه جريمــة إيــذاء. ومــع ذلــك ليــس 

لدينــا تفاصيــل بالأســس القانونيــة للاتهامــات التــي وجهــت في حــالات محــدودة إلى ضبــاط قــوى 

الأمــن وأفرادهــا عــن تورطهــم في التعذيــب، رغــم أننــا نرجــح أن بعــض تلــك الاتهامــات قــد أسســت 

فعــاً عــى النصــوص القانونيــة المجرمــة للإيــذاء والــرب ولم تكــن عــى أســاس جريمــة التعذيــب.

إن تكييــف بعــض الأفعــال التــي تشــكل تعذيــب عــى أنهــا إيــذاء مــع اســتبعاد وصــف التعذيــب، 

لــه مخاطــر عــى إعــال مســاءلة حقيقيــة وفاعلــة عــن التعذيــب المعاقــب عليــه بموجــب اتفاقيــة 

مناهضــة التعذيــب وبموجــب النصــوص الجديــدة المعدلــة، لأنــه إضافــة إلى مســألة شــدة العقوبــات 

التــي تكــون في الإيــذاء أقــل عنهــا في التعذيــب، هنــاك مخاطــر تتصــل بإجــراءات الملاحقــة، حيــث 

إن جريمــة الإيــذاء الناجــم عنــه تعطيــل أو مــرض لا تزيــد مدتــه عــن عــرة أيــام، لا تلاحــق إلا بنــاءً 

عــى شــكوى الفريــق المتــرر، بينــا جريمــة التعذيــب تلاحــق عفــواً دون أن تتوقــف عــى شــكوى 

المجنــي عليــه حتــى لــو لم ينتــج عنهــا أي تعطيــل أو مــرض.
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3. آليات المساءلة وإشكالياتها

ــوى  ــاط ق ــة لضب ــة والتأديبي ــات للمســاءلة الجزائي ــة الفلســطينية آلي ــدى الســلطة الوطني يوجــد ل

الأمــن وأفرادهــا الذيــن يقدمــون عــى ارتــكاب الجرائــم، بمــا في ذلــك الجرائــم التــي يرتكبونهــا أثنــاء 

أداء وظيفتهــم أو بســببها، وجريمــة التعذيــب مــن ضمنهــا، فهــي جريمــة عــادة مــا يرتكبهــا ضبــاط 

ــخاص  ــى الأش ــض ع ــالات القب ــا في ح ــببها ك ــم أو بس ــاء أداء وظيفته ــا أثن ــن وأفراده ــوى الأم ق

ــق معهــم.  واحتجاهــم والتحقي

3-1. النيابة العامة
ــم  ــق في الجرائ ــن التحقي ــون ع ــب القان ــؤولة بموج ــة والمس ــة المختص ــي الجه ــة ه ــة العام النياب

وتحريــك دعــوى الحــق العــام ضــد المتهمــن فيهــا، وإحالتهــم إلى المحاكــم المختصــة وتقديــم الأدلــة 

ضدهــم والمطالبــة بإدانتهــم وإنــزال العقوبــات المناســبة فيهــم، وهــي المســؤولة كذلــك عــن تنفيــذ 

ــات المحكــوم بهــا.21  العقوب

لا توجــد قيــود عــى ســلطة النيابــة العامــة في تحريــك دعــوى الحــق العــام ضــد مــنْ يتهــم بارتــكاب 

جريمــة، إلا تلــك القيــود التــي نــص عليهــا قانــون الإجــراءات الجزائيــة والمتمثلــة في شــكوى الفريــق 

المتــرر أو اتخــاذه صفــة الادعــاء بالحــق المــدني في جرائــم معينــة، أو بنــاءً عــى طلــب مــن الجهــة 

المجنــي عليهــا بالنســبة لجرائــم معينــة، أو إذن مــن الجهــات المختصــة بالنســبة لمتهمــن معينــن.22 

المواد )1: 2: 55: 395( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001. 	21

بعض المسؤولين السياسيين والموظفين العموميين لا يمكن أن يكونوا هدفاً للإجراءات الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من السلطات المختصة يجيز  	22

ملاحقتهم، مثل القضاة، حيث يلزم لتحريك دعوى الحق العام ضدهم الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى، نواب المجلس التشريعي يلزم إذن 

من المجلس التشريعي، الوزراء يلزم إذن من رئيس مجلس الوزراء.
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في هــذه الحــالات فقــط، لا يجــوز للنيابــة العامــة تحريــك الدعــوى الجزائيــة إلا بعــد توفــر الــروط 
التــي يتطلبهــا القانــون )شــكوى، ادعــاء بالحــق المــدني، طلــب، إذن(.23

لا تخضــع النيابــة العامــة لأي قيــود في ملاحقــة جريمــة التعذيــب أو مــا قــد يرتبــط بهــا مــن أفعــال 

جريمــة أخــرى،24 فهــي جريمــة لا تتوقــف ملاحقتهــا عــى شــكوى الفريــق المتــرر أو ادعــاء بالحــق 

ــأنه،  ــاغ بش ــي ب ــب أو تلق ــا بالتعذي ــرد علمه ــة وبمج ــة العام ــى النياب ــب ع ــالي، يج ــدني، وبالت الم

تحريــك الدعــوى الجزائيــة ومبــاشرة التحقيــق فيهــا، مــع العلــم هنــا أن أعضــاء النيابــة العامــة هــم 

الأكــر قربــاً مــن اكتشــاف جريمــة التعذيــب، فالقانــون يلزمهــم قبــل اســتجواب المتهــم أن يعاينــوا 

جســمه ويثبتــوا كل مــا يشــاهدونه مــن إصابــات ظاهــرة وســبب حدوثهــا. ولهــم أن يأمــروا بإجــراء 

الفحوصــات الطبيــة والنفســية للمتهــم مــن قبــل الجهــات المختصــة.25 

كذلــك، فــإن صلاحيتهــم في تفقــد مراكــز الإصــاح والتأهيــل وأماكــن التوقيــف الموجــودة في دوائرهم، 

وصلاحيتهــم في الاتصــال بــأي موقــوف أو نزيــل والاســتماع إلى أي شــكوى يبديهــا لهــم،26 هــي مــن 

الأمــور المهمــة التــي تســهل علمهــم بالتعذيــب أو ســوء المعاملــة، وبالتــالي تحريــك التزامهــم القانوني 

في إجــراء التحقيقــات اللازمــة في هــذه الجريمــة.

إن المتهمــن التقليديــن في جريمــة التعذيــب هــم ضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا، وذلــك بالنظــر إلى 

طبيعــة وظائفهــم في الكشــف عــن الجرائــم والقبــض عــى المتهمــن فيهــا، وســعيهم أثنــاء ذلــك إلى 

الحصــول عــى اعترافــات أو معلومــات تصلــح للمحاكــات ولاحقــاً الإدانــة.27 

إن ضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا ليســوا ممــن يلــزم قانونــاً الحصــول عــى إذن مــن أي جهــة لتحريــك 

ــط القضــائي،  ــوري الضب ــن مأم ــراد م ــاط والأف ــام ضدهــم، وإذا كان هــؤلاء الضب ــوى الحــق الع دع

فإنهــم يخضعــون أيضــاً لإشراف ومراقبــة النائــب العــام فيــا يتصــل بأعــال وظيفتهــم، والــذي لــه 

تبعــاً لذلــك أن يطلــب مــن الجهــات المختصــة اتخــاذ الإجــراءات التأديبيــة بحــق كل مــن تقــع منــه 

مخالفــة لواجباتــه أو تقصــر في عملــه، ولا يمنــع ذلــك بطبيعــة الحــال من مســاءلته جزائيــاً.28 وجريمة 

المادة )4( من قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لسنة 2001، مصدر سابق. 	23

قد يكون لأفعال التعذيب في بعض الحالات أوصاف قانونية أخرى إلى جانب التعذيب، مثل الإيذاء أو الشروع في القتل أو العاهة الدائمة. جريمة  	24

الإيذاء مثلاً تلاحق مباشرة دون أن تتوقف على شكوى، إلا إذا كانت مدة التعطيل أو المرض الناشئة عنه أقل من عشرة أيام، فعندئذ لا تلاحق الجريمة 

إلا بشكوى الفريق المتضرر )المادة )334( من قانون العقوبات رقم )16( لسنة 1960(. 

المادة )99، 100( من قانون الإجراءات الجزائية، مصدر سابق. 	25

المادة )126(، المصدر السابق. 	26

المادة )2/19(، المصدر السابق. 	27

المادة )20(، المصدر السابق. 	28
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التعذيــب في الوقــت نفســه تمثــل إخــالاً بالواجبــات الوظيفيــة، تســتدعي المســاءلة التأديبيــة إضافــة 

إلى المســاءلة الجزائيــة.

ــوى  ــك دع ــة في تحري ــة العام ــلطة النياب ــى س ــود ع ــد قي ــه لا توج ــبق أن ــا س ــول في ــة الق خلاص

الحــق العــام ضــد أي موظــف عــام مدنيــاً كان أم عســكرياً عــن الجنــح أو الجنايــات التــي قــد تقــع 

ــك جريمــة التعذيــب. وإن مــا ورد في المــادة )54(  ــاء أداء وظيفتهــم أو بســببها بمــا في ذل منهــم أثن

ــة عــى الموظفــن  ــة الدعــوى الجزائي ــة، بحــر الاختصــاص في إقام ــون الإجــراءات الجزائي مــن قان

العموميــن بالنائــب العــام أو أحــد مســاعديه، لا يشــكل قيــداً إجرائيــاً عــى حريــة النيابــة العامــة 

في رفــع الدعــوى عــى الموظــف، وإنمــا هــو تحديــد لاختصــاص النائــب العــام ومســاعديه، إذ يحــق 

لــكل منهــا أن يــأذن برفــع الدعــوى فيقــوم أحــد أعضــاء النيابــة بتنفيــذ الإذن.29 

ــة إجــراء تنظيمــي في إقامــة الدعــوى الجزائيــة ضــد الموظفــن العموميــن، وهــو  هــذا النــص بمنزل

يختلــف عــن الإذن الــذي يمثــل في الحقيقــة قيــداً عــى ســلطة النيابــة العامــة في تحريــك الدعــوى 

أو إقامتهــا، كــا يجــب أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار هنــا أن هــذا الإجــراء التنظيمــي يتصــل بالإحالــة إلى 

المحاكــم )إقامــة الدعــوى الجزائيــة(، ولا يتصــل بإجــراءات التحقيــق )تحريــك الدعــوى الجزائيــة(، 
والتــي تخضــع للمبــادئ العامــة، حيــث يمكــن لوكيــل النيابــة العامــة أن يقــوم بــأي مــن إجراءاتهــا.30

ــاة  ــم الجن ــم وتقدي ــة في ملاحقــة الجرائ ــة العامــة ومســؤولياتها القانوني ــات النياب ــه ورغــم واجب إن

إلى المحاكــات، ورغــم اضطلاعهــا بهــذه الواجبــات عــى أرض الواقــع في الكثــر مــن الحــالات، بمــا في 

ذلــك ضــد الموظفــن العموميــن عــاَّ ينســب إليهــم مــن جرائــم أثنــاء أداء وظيفتهــم أو بســببها، إلا 

أن المعلومــات التــي تتوفــر لدينــا تشــر إلى أنــه لم يســبق للنيابــة العامــة أن وجهــت اتهامــات لأي 

موظــف عــام مدنيــاً كان أم عســكرياً في التعذيــب أو المشــاركة فيــه، أو أمــرت بإحالتــه إلى القضــاء 

ــة  ــارات دوري ــه ورغــم تنفيذهــا لزي ــه عــن الشــدة التــي اســتعملها مــع المتهمــن. كــا أن لمحاكمت

وفجائيــة لمراكــز الاحتجــاز والتوقيــف، إلا أن هــذه الزيــارات لم تــؤدي -في الغالــب- إلى أي إجــراءات 

مســاءلة.

ــاط قــوى  ــا اتهامــات في التعذيــب لضب ــأن الســبب الحــالي لعــدم توجيهه ــة العامــة ب أفــادت النياب

الأمــن وأفرادهــا بمــن فيهــم مأمــورو الضبــط القضــائي، هــو أنهــا ووفقــاً لقــرار صــادر عــن المحكمــة 

نقض رام الله، )2006/5(، بتاريخ 2006/3/23، منشورات المقتفي. 	29

في العام 2022، عدلت السلطة الفلسطينية المادة )54( بموجب القرار بقانون رقم )7( لسنة 2022 بشأن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، بما يمنع  	30

محاكمة أي موظف عام عن أي جنحة أو جناية وقعت منه أثناء أداء وظيفته أو بسببها إلا بعد الحصول إذن خطي من النائب العام أو أحد مساعديه، 

لكن بعد توصية من لجنة مناهضة التعذيب واحتجاج نقابة المحامين والمجتمع المدني ألغي التعديل، لأنه اعتبر مساساً غير مبرر ولا معقول بمبدأ 

المساواة أمام القانون، ومحاولة لتحصين الموظفين العموميين من الملاحقة الجزائية.
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الدســتورية العليــا في العــام 2018م بتفســر الشــأن العســكري،31 ليســت الجهــة المختصــة قانونــاً في 

التحقيــق في الجرائــم التــي يرتكبهــا العســكريون، بمــا في ذلــك جريمــة التعذيــب، وأن الاختصــاص في 

ملاحقــة هــذه الجرائــم ينعقــد للنيابــة العســكرية، التــي تتــولى التحقيــق في جميــع الجرائــم التــي 

ــي تختــص  ــا إلى المحاكــم العســكرية، الت ــل المتهمــن فيه ــا العســكريون دون اســتثناء، وتحي يرتكبه

حــراً في محاكمــة ضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا وبــرف النظــر عــن طبيعــة الجريمــة. 

ونرجــح أن الأســاس الــذي كانــت تســتند إليــه النيابــة العامــة في الســابق لعــدم إجــراء ملاحقــات 

قضائيــة بحــق العســكريين؛ أي قبــل صــدور قــرار الدســتورية، هــو بروتوكــول التعــاون والتفاهــم بــن 

النيابــة العامــة والنيابــة العســكرية المصــادق عليــه مــن رئيــس الســلطة في حزيــران 2006، حيــث 

وســع هــذا البروتوكــول مــن ولايــة القضــاء العســكري عــى العســكريين والمدنيــن، ونــص عــى أن 

النيابــة العســكرية دون غيرهــا هــي المختصــة بملاحقــة الجرائــم التــي يرتكبهــا العســاكر، إلا أن هــذا 

البروتوكــول لم يكــن محــل اعتبــار لــدى المحاكــم.

ــة  ــة العام ــن النياب ــاص ب ــم الاختص ــن تقاس ــة م ــة الواقعي ــذه الحال ــام ه ــه وأم ــوم، فإن ــى العم ع

والنيابــة العســكرية، تأمــر الأولى بإحالــة ملفــات التحقيــق التــي يتبــن فيهــا أن المتهــم عســكري إلى 

ــه إلى المحكمــة العســكرية  ــة ضــده وإحالت ــك الدعــوى الجزائي ــولى بدورهــا تحري ــي تت الأخــرى الت

المختصــة. ويبــدو لنــا في هــذا الســياق أن النيابــة العســكرية لا تقبــل التحقيــق في ادعــاءات التعذيب، 

إلا بعــد أن تتــم إحالتهــا لهــا مــن النيابــة العامــة، وســوف نبــن ذلــك بعــد قليــل.

وفيام يتصـل بجريمـة التعذيـب، تقـول النيابـة العامـة إن أعضاءهـا يوثقـون الإصابـات الظاهرة على 

جسـد المتهـم بعـد معاينـة جسـده وفقاً لحكـم القانـون، ويسـتعمون لإفادته بشـأنها، ويسـألونه عن 

سـببها وتاريـخ حدوثـه وعن أي شـهود محتملين ويأمرون بعرضه عىل الطبيب الشرعي إذا اسـتدعى 

الأمـر، ومـن ثـم يرفعـون توثيقاتهـم في هـذا الخصـوص إلى النائـب العـام ليتخـذ بـدوره قـراراً بإحالة 

الأمـر إلى النيابـة العسـكرية لاسـتكمال التحقيقـات،32 وفي هـذه الحالـة يوجـه النائـب العـام أيضـاً 

مخاطبـة لرئيـس الجهـاز الأمنـي الـذي يتبع له مأمـور الضبط القضائي المشـتبه فيه بممارسـة التعذيب 

ضـد المتهـم، طالبـاً منـه إجـراء تحقيـق داخلي واتخـاذ الإجـراءات التأديبيـة بحقـه سـنداً في ذلـك إلى 

صلاحيـات النائـب العـام بموجـب المـادة )2/20( مـن قانـون الإجـراءات الجزائية.

هنـاك تعليامت مفصّلـة صـادرة عن النائب العـام لأعضاء النيابـة العامة بخصوص آليـة توثيق جرائم 

المحكمة الدستورية العليا، تفسير دستوري )2018/2(، بتاريخ 2018/9/12، المنشور على الصفحة )132(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )148(،  	31

.2018/10/23 بتاريخ 

المصدر السابق. 	32
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التعذيـب وسـوء المعاملـة، وتوجـد لدى النيابـات المنتشرة في المحافظات نموذج شـكوى خـاص بقضايا 

التعذيـب وإسـاءة المعاملـة، ولكـن ليـس مـن الواضـح لدينـا إن كانـت شـكوى ضحيـة التعذيـب أو 

طلبـه أو إعلان رغبتـه الصريحـة بالملاحقـة، تعد عند أعضـاء النيابة العامة شرط أسـاسي لإحالة الملف 

النائـب العـام أم لا ومـع ذلـك فإننـا نرجـح في بعـض الحـالات وجـود اشرتاطات من هذا النـوع، رغم 

أن ملاحقـة جريمـة التعذيـب لا تتوقف على شـكوى الفريـق المتضرر.

أفـادت النيابـة العامـة بأنهـا حققـت عبر السـنوات الأربـع الماضيـة في )50( شـكوى تعذيب وإسـاءة 

المعاملـة سـجلت ضـد ضبـاط وأفـراد في قـوى الأمـن بمـن فيهـم مأمـورو ضبـط قضـائي، وهـذا العدد 

تلقـاء نفسـها )بمعـرض اضطلاع أعضائهـا بموجـب  العامـة مـن  النيابـة  إليـه  مـا توصلـت  يشـمل 

صلاحياتهـم الـواردة في المـادة )99( مـن قانـون الإجـراءات الجزائيـة(33 أو بنـاءً عىل شـكوى الضحايـا 

أو عائلاتهـم أو بنـاءً عىل بلاغـات أو شـكاوى مـن منظامت حقـوق الإنسـان. أحالـت )48( مـن تلك 

الشـكاوى إلى النيابـة العسـكرية لاسـتكمال التحقيقـات، بينام أمـرت بحفـظ شـكويين فقـط. 

ــة إليهــا مــن طــرف  ــة العســكرية في الشــكاوى المحال ــه تحقيقــات النياب وبخصــوص مــا انتهــت إلي

ــه لا  ــة بأن ــة العام ــادت النياب ــة، أف ــا إلى المحاكم ــا أو إحالته ــم حفظه ــا إذا ت ــة وفي ــة العام النياب

ــاوز  ــل تج ــن أج ــكرية، وم ــة العس ــا النياب ــي تجريه ــات الت ــج التحقيق ــادة بنتائ ــا ع ــم تزويده يت

هــذه المشــكلة، قالــت النيابــة العامــة أنهــا أبرمــت مؤخــراً مــع هيئــة قضــاء قــوى الأمــن مذكــرة 

تفاهــم للتعــاون في مجــال مناهضــة انتهــاكات حقــوق الإنســان وملاحقــة جرائــم التعذيــب وإســاءة 

ــادل المعلومــات حــول التحقيقــات  ــاك التزامــات عــى الطرفــن في تب ــا يكــون هن ــة، بموجبه المعامل

ــة. ــاءة المعامل ــب وإس ــاءات التعذي ــة بادع ــات والأحــكام ذات الصل والمحاك

هــذه التفاهــات يجــب ألا تكــون بديــاً عــن إعــال صحيــح القانــون الــذي يتمثــل في كــون النيابــة 

العامــة هــي المختصــة دون غيرهــا بملاحقــة جريمــة التعذيــب.

3-2. القضاء العسكري
يســتند الاختصــاص الحــري للنيابــة والمحاكــم العســكرية في ملاحقــة ومحاكمــة العســكريين الذيــن 

يتورطــون في ارتــكاب الجرائــم بمــا فيهــا الجرائــم التــي تقــع منهــم أثنــاء أداء وظيفتهــم أو بســببها 

ــا  ــتورية العلي ــة الدس ــن المحكم ــادر ع ــري الص ــرار التفس ــب، إلى الق ــة التعذي ــا جريم ــن ضمنه وم

33	 تنص المادة 99 على أنه: على وكيل النيابة قبل استجواب المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها.
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ــكري  ــاء العس ــه أن القض ــت في ــذي أعلن ــكري،34 وال ــأن العس ــر الش ــخ 2018/09/12م بتفس بتاري

هــو الجهــة المختصــة بمحاكمــة العســكريين بمــن فيهــم عنــاصر الشرطــة، وذلــك بــرف النظــر عــن 

ــاص  ــن اختص ــا م ــة في قراره ــعت المحكم ــا وسَّ ــخصي(، ك ــار الش ــة )المعي ــة المرتكب ــة الجريم طبيع

ــم  ــكريون - جرائ ــا العس ــي يرتكبه ــم الت ــع الجرائ ــة إلى جمي ــمل - بالإضاف ــكري ليش ــاء العس القض

ــاران الموضوعــي والمــكاني(.  ــاً )المعي ــو كان مدني ــة بــرف النظــر عــن صفــة مرتكبهــا حتــى ل معين

ــة  ــار لطبيع ــق ودون اعتب ــكل مطل ــكريين بش ــراج العس ــم إخ ــري ت ــرار التفس ــذا الق ــب ه بموج

الجريمــة مــن ولايــة القضــاء النظامــي والنيابــة العامــة، وفي الوقــت نفســه، تــم افســاح المجــال مــن 

جديــد لمحاكمــة المدنيــن أمــام القضــاء العســكري، إذا مــا ارتكبــوا جرائــم معينــة وفي أماكــن معينــة.

ــة القضــاء العســكري الواســعة، تســتند  ــت ولاي في الســنوات الســابقة عــى صــدور التفســري، كان

ــة العســكرية لســنة  ــة والنياب ــة العام ــن النياب ــاون والتفاهــم ب ــول التع ــدو إلى بروتوك ــا يب ــى م ع

2006، والــذي حــدد اختصــاص كل النيابــة العامــة والنيابــة العســكرية، وقــد نصــت المــادة الثانيــة 

منــه عــى أن النيابــة العســكرية تختــص دون غيرهــا بإقامــة الدعــوى الجزائيــة ومباشرتهــا في الجرائــم 

التاليــة:

• ــع أو الســفن أو 	 ــات أو المؤسســات أو المصان ــع داخــل المعســكرات أو الثكن ــي تق ــم الت الجرائ

الطائــرات أو المركبــات أو الأماكــن أو المحــات التــي يشــغلها العســكريون لصالــح قــوات الأمــن 

الوطنــي أينــا وجــدت.

• الجرائم المتعلقة بأمن الدولة والتي تحال بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.	

• الجرائــم التــي ترتكــب مــن أو ضــد الأشــخاص الخاضعــن لأحــكام القوانــن العســكرية )قانــون 	

الخدمــة في قــوى الأمــن الفلســطينية رقــم )8( لســنة 2005( متــى وقعــت بســبب تأديــة أعــال 

وظائفهــم أو بمناســبتها.

• الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية )قانون الخدمة 	

غير  من  مساهم  أو  فيها شريك  يكن  لم  إذا   )2005 لسنة   )8( رقم  الفلسطينية  الأمن  قوى  في 

الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية ولم تكن مشمولة بالجرائم الواردة في البنود السابقة.

هــذا البروتوكــول غــر دســتوري، ومــا تضمنــه مــن أحــكام لا ينبغــي أن تنظــم عــر مذكــرات تفاهــم 

ــو صــدق عليهــا رئيــس الســلطة، ويفــرض أن يخضــع ســنها لإجــراءات دســتورية  وتعــاون حتــى ل

34	 المحكمة الدستورية العليا، تفسير دستوري )2018/2(، بتاريخ 2018/9/12، مصدر سابق.
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ــه وعــدم  ــاً )منعــدم(، وينبغــي إهمال ــالي هــو في حكــم غــر الموجــود قانون ــة، وبالت ــة معين وقانوني

الاســتناد إليــه، وهــذا مــا ســارت عليــه المحاكــم النظاميــة في العديــد مــن المناســبات، حيــث لم تســتند 

ــازع  ــا موضوعــات تتصــل بتن ــي عالجــت فيه ــا الت ــه في القضاي ــوني أو تســتأنس ب ــه كأســاس قان إلي

الاختصــاص بــن القضــاء العســكري والنظامــي. 

ــن القضــاء العســكري والقضــاء  ــع الاختصــاص ب ــة بتوزي ورغــم الممارســات غــر الدســتورية المتصل

النظامــي، بمــا في ذلــك مذكــرات التفاهــم والبروتوكــولات، فقــد كانــت الهيئــة العامــة لمحكمــة النقض 

ــأن  ــة بش ــادات القضائي ــات في الاجته ــد اختلاف ــنة 2010م وبع ــتقرت س ــد اس ــا ق ــة العلي في المحكم

المحكمــة المختصــة بمحاكمــة العســكريين، إلى أن اختصــاص المحاكــم العســكرية هــو اســتثناء عــى 

الأصــل العــام )الولايــة العامــة للمحاكــم النظاميــة(، ولا يجــوز التوسّــع في هــذا الاســتثناء أو أخــذه 

عــى نحــو مــن شــأنه أن يلامــس الأصــل أو يحجمــه بإخــراج مــا فيــه إلى الاســتثناء، واعتــرت أن أمــراً 

ــق وتضييــق لواســع بمــا لا يســتقيم ومنهــج  ــاب المســخ والتشــويه وتوســيع لضيّ كهــذا يدخــل في ب

ــة  ــرارات بمحاكم ــة ق ــت المحكم ــك، أبطل ــى ذل ــاءً ع ــكام.35 وبن ــتخلاص الأح ــوص واس ــر النص تفس

عســكريين أمــام القضــاء العســكري وأيــدت اختصــاص المحاكــم النظاميــة بمحاكمتهــم، كــون الجريمــة 

المتهمــن فيهــا لم تكــن مــن الجرائــم التــي تدخــل في نطــاق الشــأن العســكري.

لم تقــدم المحكمــة العليــا في ذلــك الوقــت تعريفــاً صريحــاً وواضحــاً للشــأن العســكري، إلا أن 

ــه  ــة العامــة لمحكمــة النقــض المشــار إلي ــه الهيئ ــذي أيدت محكمــة الاســتئناف وبموجــب حكمهــا ال

أعــاه، كانــت قــد أشــارت في معــرض تأييدهــا لاختصــاص القضــاء النظامــي في محاكمــة عســكرييْ 

اثنــن متهمــن بالــروع في القتــل إلى أن محاكمــة العســكريين تنعقــد للقضــاء النظامــي، إذا كانــت 

ــن  ــود المتهم ــة بوج ــا علاق ــات له ــباب وملابس ــن أس ــأ ع ــكريين لم تنش ــوبة إلى عس ــم المنس الجرائ

بمهمــة رســمية أو يؤديانهــا تبعــاً لأوامــر عســكرية صــادرة عــن قيادتهــا، أو أن الجريمــة لم تقــع في 

ثكنــة عســكرية. وأشــارت محكمــة الاســتئناف إلى أن كــون المجنــي عليهــم في الجريمــة التــي يرتكبهــا 
عســكري مدنيــن، هــو ســبب آخــر يؤيــد اختصــاص المحاكــم النظاميــة بمحاكمــة العســكريين.36

بنــاءً عــى مــا تقــدم، وبالنســبة لجريمــة التعذيــب، ووفقــاً لقــرار المحكمــة الدســتورية العليــا بتفســر 

الشــأن العســكري، ولاجتهــادات المحاكــم النظاميــة الســابقة عليــه، فإن النيابة العســكرية هــي الجهة 

المختصــة حاليــاً وفي الســابق بالملاحقــة الجزائيــة لضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا المتورطــن في هــذه 

الجريمــة، وذلــك عــى اعتبــار أنهــم عســكريون أولاً، وأنهــا جريمــة غالبــاً مــا تقــع أثنــاء أداء الوظيفــة 

35	 نقض رام الله، )2010/7(، بتاريخ 2011/9/15، منشورات المقتفي.

36	 استئناف رام الله، )2008/97(، بتاريخ 2009/12/23، منشورات المقتفي.
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أو بســببها ثانيــاً. ويختــص القضــاء العســكري بمحاكمتهــم عنهــا وتوقيــع العقوبــات الجزائيــة بحقهــم 

ــة إلى  ــات تأديبي ــأي عقوب ــك تختــص المحاكــم العســكرية بالحكــم ب ــد إدانتهــم. وإلى جانــب ذل عن

جانــب العقوبــات الجزائيــة، علــاً أن إدانــة أي مــن ضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا بجنايــة أو جنحــة 

مخلـّـة بالــرف أو الأمــن هــي أحــد أســباب انتهــاء الخدمــة وفقــاً لقانــون الخدمــة في قــوى الأمــن.

وفي ســياق الحديــث عــن دور النيابــة العســكرية في ملاحقــة جريمــة التعذيــب، فقــد بــدا لنــا وعــر 

متابعتنــا لإحــدى قضايــا التعذيــب التــي وصلتنــا شــكوى بخصوصهــا مــع هيئــة قضــاء قــوى الأمــن، 

أن النيابــة العســكرية لا تقبــل التحقيــق في شــكاوى التعذيــب إلا بواســطة وحــدة حقــوق الإنســان 

في النيابــة العامــة، هــذه ممارســة خاطئــة ولا تســتند إلى أي أســاس قانــوني. يبــدو أن هنــاك إجــراءات 

طويلــة ومعقــدة لمــن يقــرر مــن الضحايــا أن يشــكو عــى ضبــاط وعنــاصر في الأجهــزة الأمنيــة ممــن 

يكونــون قــد تورطــوات في تعذيبــه أو إســاءة معاملتــه. 

ــة  ــل بالنياب ــا يتص ــع م ــإدارة جمي ــة ب ــة المختص ــن الجه ــوى الأم ــاء ق ــة قض ــا هيئ ــد خاطبن ــا ق كن

العســكرية والقضــاء العســكري بتاريــخ 2023/1/18، بخصــوص شــكوى مواطــن تعــرض للتعذيــب، 

آملــن منهــا النظــر في الشــكوى، وقــد ردت الهيئــة بكتــاب وصلتنــا نســخة منهــا بتاريــخ 2023/1/24، 

ــة العســكرية لم يتبــن وجــود أي  ــه وبعــد التدقيــق في ســجلات النياب ــاً بأن بمــا يــي: »نفيدكــم عل

ــاضي  ــم عرضــه عــى ق ــور ت ــأن المذك ــد تضمــن ب ــث إن كتابكــم ق ــا بالخصــوص. وحي شــكوى لدين

الصلــح والــذي أمــر بعرضــه عــى الطــب الشرعــي بعــد مشــاهدة آثــار التعذيــب وصــدور تقريــر 

عــن الطــب الشرعــي بتعرضــه للتعذيــب حيــث إنــه وضمــن الإجــراءات القانونيــة وحســب الأصــول 

ــل المحكمــة وبواســطة وحــدة حقــوق  ــب مــن قب ــة الدعــوى بتعرضــه للتعذي ــم إحال يجــب أن تت
الإنســان في النيابــة العامــة حتــى يتســنى لنــا اتخــاذ المقتــى القانــوني وفــق الأصــول والقانــون«.37

وفقـاً لهيئـة قضـاء قوى الأمـن، فإن المحاكم العسـكرية كانت قد أصدرت في السـنوات السـت الأخيرة 

)4( أحـكام قضائيـة أدانـت فيهـا متهمين مـن ضبـاط قـوى الأمـن وأفرادهـا بالتـورط في التعذيـب 

وحكمـت عليهـم تبعـاً لذلـك بالحبـس الـذي تراوحـت مدته ما بين ثلاثة وسـتة أشـهر، بينما حكمت 

ببراءة المتهمين في )4( قضايـا أخـرى، وحالياً هـي تنظر في )8( قضايا ما زالت قيـد المحاكمة ولم يصدر 

فيهـا حكـم نهـائي. وأفـادت الهيئة بـأن النيابة العسـكرية ما زالت تحقـق في )8( قضايـا ولم تتخذ قرار 

بشـأنها )إحالـة إلى المحاكمـة أو حفـظ(. وقـد كان لافتـاً لنـا عـدد قضايـا التعذيـب التي أمـرت النيابة 

العسـكرية بحفظهـا، حيـث وصـل عـدد هـذه القضايا خلال السـنوات السـت الأخرية إلى )18( قضية 

وهـو عـدد أكبر مـن القضايـا التي أمـرت بإحالتهـا إلى المحاكم في نفـس الفترة.

37	 محفوظ نسة من هذا الرد لدى الهيئة المستقلة.
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ــا  ــا لدين ــا وم ــب. بحســب متابعاتن ــة عــن التعذي ــة المســاءلة الجزائي ــام محدودي تثبــت هــذه الأرق

مــن معلومــات وبيانــات هائلــة، فــإن هنــاك مئــات مــن حــالات التعذيــب الموثوقــة ســنوياً والتــي 

تســتحق المســاءلة الجزائيــة، بينــا الــذي وصــل منهــا إلى المحكمــة هــو )17( حالــة فقــط، قــي في 

ــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا، وصــدر قــرار بحفــظ )18(  ــة المتهمــن مــن ضب ــع منهــا فقــط بإدان أرب

قضيــة، ومازالــت )8( قضايــا أخــرى قيــد التحقيــق.

3-3. المحاكم النظامية
ــام  ــر بقي ــط إلى حــد كب ــب، يرتب ــة عــن جريمــة التعذي ــم دور القضــاء في المســاءلة الجزائي إن تقيي

النيابــة العامــة باختصاصاتهــا وواجباتهــا في ملاحقــة الجرائــم وإحالــة المتهمــن فيهــا إلى المحاكــم، لا 

ــا ولا متهمــن ولا أحكامــاً تبعــاً لذلــك. فالقضــاء ســواء تمثــل في  إحــالات إلى القضــاء تعنــي لا قضاي

المحاكــم النظاميــة أو العســكرية، يتقيــد بالقضايــا التــي تتــم إحالتهــا إليــه مــن النيابــة المختصــة. 

ــة أن حاكمــت ضباطــاً وأفــراداً في  ــه لم يســبق للمحاكــم النظامي وفقــاً لمجلــس القضــاء الأعــى، فإن

الأجهــزة الأمنيــة، عــن أي ادعــاءات بالتعذيــب أو ســوء المعاملــة أو مــا يرتبــط بهــا مــن ســلوكيات 

قامــوا بهــا أثنــاء أداء وظيفتهــم أو بســببها، كالإيــذاء والقتــل، وهــذه منطقــي بالنظــر إلى أن القضــاء 

العســكري يعتــر عمليــاً الجهــاز المختــص بمحاكمــة العســكريين -النيابــة العامــة لم تقــم بإحالــة أي 

ملفــات إلى القضــاء النظامــي بهــذا الخصــوص منــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة.38 

ــم  ــر محاكمته ــط ع ــث فق ــب، لا تبح ــن التعذي ــاءلة ع ــن في المس ــاة النظامي ــؤولية القض إن مس

للمتورطــن في هــذه الجريمــة، والتــي تعتمــد كليــاً عــى قــرارات النيابــة العامــة بالإحالــة إلى المحاكــم، 

والتــي لم يســبق أن تمــت منــذ إنشــاء الســلطة الفلســطينية كــا تمــت الإشــارة إليــه ســابقاً. 

يمكــن البحــث في مــدى إعــال القضــاة النظاميــن لواجبهــم في المســاءلة عــن التعذيــب عــر بحــث 

مــدى قيامهــم باختصاصاتهــم وصلاحياتهــم الأخــرى التــي نــص عليهــا القانــون. يمثــل إبطــال اعترافات 

المتهمــن الذيــن يحاكمــون أمــام القضــاء النظامــي لأنهــا أخــذت تحــت التعذيــب أو الإكــراه، أحــد 

مظاهــر قيــام القضــاة بواجبهــم في مجــال المســاءلة عــن التعذيــب، وهــو مــا يعــر عنهــا بالمســاءلة 

ــة أو الجــزاء الإجــرائي. القضــاة ملزمــون بموجــب القانــون بإهــدار قيمــة الاعــراف كدليــل  الإجرائي

متــى ثبــت لهــم أنــه أخــذ تحــت التعذيــب أو الإكــراه بصــوره كافــة.39 

38	 القاضي أحمد ولد علي، القاضي أمجد الشعار، مقابلة شخصية، مرجع سابق.

39	 المادة )214( من قانون الإجراءات الجزائية، مصدر سابق.
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أيضــاً، فــإن غايــات بعــض الصلاحيــات التــي منحهــا القانــون للقضــاة هــي الرقابــة المســتمرة عــى 

الســامة الجســدية للمحرومــن مــن حريتهــم وعــدم إخضاعهــم للتعذيــب أو إســاءة المعاملــة، كــا 

في حــال صلاحيتهــم في تمديــد التوقيــف والحبــس الاحتياطــي، وصلاحيتهــم كذلــك في تنفيــذ زيــارات 

ــالات  ــع ح ــاة م ــل القض ــة تعام ــث إن كيفي ــجون، حي ــف والس ــاز والتوقي ــز الاحتج ــة لمراك فجائي

التعذيــب أو إســاءة المعاملــة التــي يتوصلــون إليهــا أثنــاء عملهــم أو بســببه هــي أحــد الأمــور التــي 

يمكــن الاســتناد إليهــا في قيــاس مــدى حساســيتهم أو اســتجابتهم للمســاءلة عــن التعذيــب.

وفقـاً لمجلـس القضـاء الأعىل، فإنـه متـى ثبـت للقضـاة أن الاعرتاف لم يصدر طواعيـة واختيـاراً وكان 

نتيجـة إكـراه مـادي أو معنـوي، يهـدر ولا يعـول عليـه، ويتـم الحكـم ببراءة المتهـم إذا كان الاعرتاف 

هـو الدليـل الوحيـد في القضيـة، ولكـن لا تتوفر لـدى مجلس القضـاء الأعلى إحصائيات حـول الأحكام 

القضائيـة التـي حكمـت فيهـا المحاكم ببراءة المتهمين بسـبب مـا تعرضوا له من تعذيـب أدى في وقت 

لاحـق إلى بطلان الاعرتاف. قـال الأمين العـام لمجلـس القضـاء الأعىل: لا تتوفـر تقنيـة يمكـن عبرهـا 

الوصـول إلى إحصائيـات شـاملة حـول مثـل هـذه الأحـكام ولكنـه أكـد عىل أنهـا موجـودة.40 بدورنـا 

اطلعنـا عىل عـدد مـن الأحـكام القضائيـة الصـادرة عـن المحاكـم النظاميـة والتـي قضـت فيهـا فعلاً 

ببراءة المتهمين بسـبب بطلان اعترافاتهـم لأنهـا انتزعت منهـم تحـت التعذيب. 

ــد  ــف، أك ــاز والتوقي ــز الاحتج ــاة لمراك ــا القض ــي ينفذه ــة الت ــارات الفجائي ــق بالزي ــا يتعل ــا في أم

ــة المعلــن عنهــا  ــارات الدوري ــارات ســنوياً إلى جانــب الزي مجلــس القضــاء الأعــى تنفيــذ هكــذا زي

مســبقاً، ولكــن لا تتوفــر لديــه إحصائيــة بشــأنها، ونحــن بدونــا لا تتوفــر لنــا معلومــات عــن نتائــج 

هــذه الزيــارات ومــا إذا كانــت قــد أفضــت ذات يــوم إلى مســاءلة مــن أي نــوع لمتورطــن في التعذيب 

أو إســاءة المعاملــة أم لم تفــي إلى ذلــك، وبتقديرنــا أنــه لم ينتــج عــن تلــك الزيــارات أي مســاءلة.

إن إصــدار القضــاة لأحــكام بــراءة المتهمــن لعلــة بطــان اعترافهــم لأنه انتــزع منهم تحــت التعذيب، 

أو أي أحــكام أخــرى يثبــت فيهــا تعــرض المتهمــن للتعذيــب، يمثــل مــن وجهــة أخــرى دليــاً قويــاً 

عــى حــدوث التعذيــب، إلا أنــه ورغــم ذلــك، لا يجــري القضــاة ملاحقــة فوريــة للمتورطــن في هــذا 

الجــرم المثبــت بموجــب حكــم قضــائي والذيــن تــم ذكــر أســائهم وصفاتهــم الوظيفيــة في الحكــم 

ــراءة فقــط ولا يتعــداه  ــا بإصــدار الحكــم بال نفســه. القضــاة يعتقــدون أن دورهــم ينتهــي إلى هن

إلى غــر ذلــك، وأن مهمــة ملاحقــة المتهمــن وبنــاء ملــف قضيــة هــي وظيفــة النيابــة العامــة، التــي 

تكــون ممثلــة في جلســات المحاكمــة بمــا فيهــا جلســة النطــق بالحكــم الــذي أثبــت واقعــة التعذيــب، 

والنيابــة العامــة تقــول إنهــا غــر مختصــة.

40	 أمين عام مجلس القضاء الأعلى، مقابلة شخصية، مصدر سابق.
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نفــس الأمــر قــد يحــدث في جلســات تمديــد توقيــف المتهمــن )الحبــس الاحتياطــي قبــل المحاكمــة( 

والتــي تنظــر مــن قبــل قضــاة صلــح أو بدايــة بحســب الأحــوال، وذلــك حينــا يدعــي المتهــم تعرضــه 

ــون  ــده ويثبت ــون جس ــم ويعاين ــاء المته ــاة ادّع ــت القض ــالات، يثب ــذه الح ــم ه ــب. في معظ للتعذي

ــب  ــع طل ــة م ــة مختص ــة طبي ــى جه ــه ع ــرون بعرض ــد يأم ــة وق ــر الجلس ــه في مح ــم ل معاينته

ــا يعتقــدون، وأن  ــاً لم ــا أيضــاً ينتهــي دورهــم وفق ــة، وإلى هن ــي في الحال ــر طب الحصــول عــى تقري

ــاءً قضيــة هــي وظيفــة النيابــة العامــة. الملاحقــة وإجــراء مزيــد مــن التحقيقــات وبن

ــوى  ــاط ق ــة ضب ــا غــر مختصــة بملاحق ــول إنه ــع الأحــوال، تق ــل، وفي جمي ــة في المقاب ــة العام النياب

ــة إلى  ــو الكتاب ــا ه ــه هن ــوم ب ــتطيع أن تق ــا تس ــب، وكل م ــن في التعذي ــا المتورط ــن أو أفراده الأم

ــة.  ــات اللازم ــراء التحقيق ــة لإج ــأن الواقع ــكرية بش ــة العس النياب

بحسـب المعلومـات المتوفـرة لدينـا فإنـه لم يسـبق أن كتبـت النيابـة العامـة إلى النيابـة العسـكرية 

لملاحقـة ضبـاط أو أفـراد قـوى أمـن تأكـد تورطهـم في التعذيـب بموجـب حكـم قضـائي أو في محضر 

جلسـة محاكمـة أو محضر جلسـة تمديـد توقيـف، ولم يسـبق أن طلـب النائـب العـام مـن الجهـات 

المختصـة إعامل المسـاءلة التأديبية ضـد المتورطين في التعذيب والذين أشـار إليهم الحكـم القضائي أو 

محضر الجلسـة في حـال كانـوا مـن مأمـوري الضبـط القضائي الذيـن يخضعـون لمراقبتـه وإشرافه، لأن 

النائـب العـام يطلـب المسـاءلة التأديبيـة فقـط عنـد إحالـة الملـف إلى النيابة العسـكرية. ومـع ذلك، 

قالـت النيابـة العامـة إنـه ومنـذ هـذا العـام )2023م(، أصبحـت هنـاك آليـة للتعامـل مـع الأحـكام 

القضائيـة الصـادرة ببراءة المتهمين بسـبب بطلان اعترافاتهـم لأنهـا أخـذت منهـم تحـت التعذيب. 

بموجــب هــذه الآليــة يكــون مــن واجــب نيابــة محكمــة النقــض المتخصصــة إحالــة هــذه الأحــكام 

إلى وحــدة حقــوق الإنســان في النيابــة العامــة لتوثيقهــا وعرضهــا عــى النائــب العــام، لغايــات اتخــاذ 

ــة قضــاء قــوى الأمــن بهــذه  ــد هيئ ــك الجريمــة وتزوي ــوني وضــان المســاءلة عــن تل المقتــى القان

الأحــكام أيضــاً.41 بينــا لا توجــد آليــة مماثلــة للتعامــل مــع الأحــكام القضائيــة الصــادرة عــن المحاكم 

ــا  ــت فيه ــي يثب ــف والت ــد التوقي ــع محــاضر جلســاتها أو محــاضر جلســات تمدي الأدنى درجــة أو م

تعــرض المتهمــن للتعذيــب، مــا مــن المفــرض أن يشــكل ســبباً قانونيــاً معقــولاً لإجــراء التحقيقــات 

وجمــع الأدلــة، ومــع ذلــك يبــدو أن النيابــة العامــة تؤثــر الانتظــار إلى حــن صــدور حكــم قضــائي 

نهــائي لا يمكــن الطعــن فيــه، حتــى تقــوم بتحــركّ بســيط. 

إن درجــة الموثوقيــة التــي تطلبهــا النيابــة العامــة للقيــام بإجراءات في ســياق المســاءلة عــن التعذيب، 

عاليــة جــداً، ويبــدو أن هــذه الدرجــة مــن الموثوقيــة غــر مطلوبــة في ملاحقــة الجرائــم الأخــرى، مــع 

41	 النيابة العامة، مصدر سابق.
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ــة الصــادرة عــن المحاكــم الأدنى درجــة مــن محكمــة النقــض ومحــاضر  ــم أن الأحــكام القضائي العل

جلســاتها هــي محــررات رســمية موثوقــة، يمكــن البنــاء عــى مــا ورد فيهــا لإجــراء تحقيقــات جنائيــة. 

إن اشــراط وجــود أدلــة لا يوجــد خــاف حولهــا لفتــح تحقيــق جنــائي في أعــال التعذيــب وإســاءة 

المعاملــة، هــو ســلوك يخالــف المعايــر الدوليــة، حيــث إنــه ووفقــاً لهــذه المعايــر يكفــي توفر أســباب 

معقولــة تدعــو إلى الاعتقــاد بــأن عمــاً مــن أعــال التعذيــب قــد ارتكــب حتــى يتــم فتــح تحقيــق 
جنــائي، ويجــب ألا يشــرط توفــر أدلــة ذات درجــة موثوقيــة عاليــة كتلــك المطلوبــة للإدانــة.42

إن مســؤولية النيابــة العامــة في ملاحقــة جريمــة التعذيــب يجــب ألا تعنــي إلغــاء أي دور للقضــاة 

في إعــال هــذه المســاءلة عــن وقائــع التعذيــب، التــي تثبــت في محــاضر جلســات المحاكــات التــي 

يجرونهــا أو الأحــكام القضائيــة التــي يصدرونهــا. حيــث إن القضــاة وبالاســتناد إلى القانــون بإمكانهــم 

أن يقومــوا بخطــوات بســيطة لإعــال المســاءلة الجزائيــة للمتورطــن في التعذيــب دون أن يشــكل 

ذلــك مساســاً بمبــادئ قانونيــة مســتقرة تتصــل بالفصــل بــن ســلطتي الاتهــام والمحاكمــة، لا ســيما 

في ظــل الاســتقلال والحيــاد المفــرض للقضــاء، في مقابــل حقيقــة أن النيابــة العامــة هــي خصــم في 

ــع التعذيــب  ــة القضــاة لمحــاضر بوقائ ــة. وفي هــذا الســياق، يمكــن أن تشــكل كتاب الدعــوى الجزائي

ــأنها،  ــام بش ــب الع ــة النائ ــا ومخاطب ــم بارتكابه ــتبه فيه ــة للمش ــات تفصيلي ــى معلوم ــتمل ع تش

خطــوة مهمــة في ســياق إعــال المســاءلة الجزائيــة عــن التعذيــب.

إن هــذه الخطــوة تجــد مــا يســندها في القانــون، حيــث إن جميــع الموظفــن العموميــن أو المكلفــن 

بخدمــة عامــة، عليهــم واجــب قانــوني في تبليــغ الســلطات المختصــة عــن أي جريمــة علمــوا بوقوعهــا 

أثنــاء أداء وظيفتهــم أو بســببها، مــا لم يكــن القانــون قــد علــق تحريــك الدعــوى الجزائيــة الناشــئة 

ــكل  ــادة لا تش ــذه الم ــى أن ه ــاء الأع ــس القض ــال مجل ــب أو إذن.43 ق ــكوى أو طل ــى ش ــا ع عنه

ــاك ممارســة عامــة مــن  ــالي، ليســت هن ــاً لتحــرك القضــاة في جريمــة التعذيــب، وبالت أساســاً قانوني

قبــل القضــاة في تبليــغ النيابــة العامــة عــن شــبهات التعذيــب التــي يصــل إليهــم علمهــا أثنــاء أداء 

وظيفتهــم،44 ومــع ذلــك فقــد ســبق لأحــد قضــاة الصلــح أن كتــب إلى النيابــة العســكرية للتحقيــق 

في شــبهات تعــرض متهمــن للتعذيــب عــى أيــدي أفــراد مــن جهــاز الشرطــة العامــة ســنة 2017م 
بنــاءً عــى معاينتــه لأجســادهم أثنــاء إحــدى جلســات محاكمتهــم.45

42	 المادة )12( من اتفاقية مناهضة التعذيب.

43	 المادة )25( من قانون الإجراءات الجزائية.

44	 الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى وقاضي محكمة بداية رام الله، مقابلة شخصية، مصدر سابق.

45	 صلح رام الله، )2017/3688(، بتاريخ 2017/8/27.
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»وهنــا أبــدى المتهمــون للمحكمــة أنهــم تعرضــوا للضــرب مــن قبــل مكافحــة المخــدرات واطلعــت 
المحكمــة علــى جســد المتهــم الأول )ر( ووجــدت علامــات ضــرب علــى جســده وكذلــك علــى جســد 
المتهــم الثــاني )و( ووجــدت علامــات ضــرب علــى يــده اليســرى وعلامــات ضــرب علــى جســد المتهــم 
الثالــث أيضــاً... قــال المتهــم الثالــث: إن الأشــخاص الذيــن ضربــوني هــم )أ(، وشــخص آخــر يدعــى 
)ب(، وشــخص ثالــث )س(، وشــخص رابــع لا نعــرف اســمه... تقــرر المحكمــة دعــوة الشــاهد الــوارد 
اســمه في لائحــة الاتهــام... وعطفــاً علــى مــا ورد علــى لســان المتهميــن مــن تعرضهــم للضــرب وعلــى 
مــا عاينتــه المحكمــة تقــرر المحكمــة إحالــة الأمــر إلى النيابــة العامــة العســكرية لاتخــاذ المقتضــى 

القانــوني الملائــم وأفهــم في 2017/08/27«.46

ــه  ــح رام الله النائــب العــام العســكري وطلــب من ــم محكمــة صل ــذاً لهــذا القــرار خاطــب قل وتنفي

اتخــاذ المقتــى القانــوني والتحقيــق في ادعــاءات تعــرض المتهمــن للتعذيــب عــى أيــدي أفــراد أمــن 

يخضعــون لســلطة النيابــة العســكرية. بدورنــا ســألنا الأخــرة عــن مصــر قــرار قــاضي صلــح رام الله 

المشــار إليــه وعــن كيفيــة تعاملهــا معــه، وقــد تلقينــا رد مــن هيئــة قضــاء قــوى الأمــن يفيــد بأنــه 

تــم توريــد هــذه القضيــة فعــاً إلى ســجل القضايــا لــدى النيابــة العامــة العســكرية وســجلت تحــت 

الرقــم )550/ ن ع ر/2017(، إلا أنــه تقــرر حفظهــا لعــدم قيــام الدليــل.

إضافــة إلى مــا تقــدم، فإننــا يمكننــا البحــث في دور القضــاء في إعــال المســاءلة عــن التعذيــب، مــن 

خــال النظــر إلى اختصــاص المحاكــم النظاميــة بالنظــر والفصــل في طلبــات التعويــض المــدني التــي 

قــد يتقــدم بهــا ضحايــا التعذيــب ويطالبــون فيهــا الســلطة الوطنيــة أو ضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا 

بصفاتهــم الشــخصية والوظيفيــة بدفــع تعويضــات ماديــة لهــم عــن الأضرار الماديــة أو المعنويــة التــي 

لحقــت بهــم بســبب تعرضهــم للتعذيــب وســوء المعاملــة. 

ــة ثــاث  ــة في الضفــة الغربي ــدى المحاكــم النظامي ــه يوجــد ل ــا فإن ــاً للمعلومــات المتوفــرة لدين وفق

ــا  ــة يطالبهــم أصحابه ــة ومســؤولين في الأجهــزة الأمني ــة مقامــة ضــد الســلطة الوطني دعــاوى مدني

بدفــع تعويضــات ماديــة عــن الأضرار التــي لحقــت بهــم بســبب التعذيــب وســوء المعاملــة والقتــل. 

الدعــاوى الثــاث المذكــورة مــا زالــت قيــد النظــر ولم يتــم الفصــل في أي منهــا. 

ــر في  ــول النظ ــل قب ــى الأق ــا أو ع ــض الضحاي ــم بتعوي ــاوى والحك ــذه الدع ــم له ــول المحاك إن قب

ــا التعذيــب، لا ســيما في ظــل عــدم  ــد أمــراً مهــاً وحاســاً في مجــال إنصــاف ضحاي موضوعهــا، يعُ

فعاليــة المســاءلة الجزائيــة، ومــع ذلــك، قــد يشــكل قانــون دعــاوى الدولــة ســاري المفعــول في الضفــة 

46	 المصدر السابق.
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ــب إلى  ــا التعذي ــا ضحاي ــدم به ــد يتق ــي ق ــة الت ــض القضائي ــات التعوي ــام طلب ــاً أم ــة،47 عائق الغربي

ــد  ــون وبموجــب المــادة )6(، ق ــة، حيــث إن هــذا القان ــا الســلطة الوطني المحاكــم ويختصمــون فيه

ــات  ــت لغاي ــة إلا إذا كان ــات الدول ــة المرفوعــة ضــد جه ــع المحاكــم مــن ســاع الدعــاوى المدني من

ــن  ــض ع ــب التعوي ــات طل ــك الغاي ــن تل ــن ضم ــس م ــبيل الحــر،48 ولي ــى س ــا ع ــة، حدده معين

الأخطــاء التــي مــن الممكــن أن تكــون الدولــة مســؤولة عنهــا، مثــل انتهــاكات حقــوق الإنســان، ومــن 

ضمنهــا التعذيــب وســوء المعاملــة.

ينتهــك نــص قانــون دعــاوى الدولــة الحــق في التقــاضي الــذي كفلــه القانــون الأســاسي في المــادة )30( 

منــه، لأن منــع النــاس مــن الوصــول إلى المحاكــم ينتهــك حقهــم في التقــاضي، كــا أن هــذا الحكــم 

ــون الأســاسي، والتــي نصــت صراحــة عــى مســؤولية الســلطة  يخالــف نــص المــادة )32( مــن القان

الوطنيــة في تعويــض المتــرر عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا موظفــو الدولــة، وعــى 

عــدم ســقوط الدعــاوى المدنيــة الناشــئة عــن هــذه الانتهــاكات بالتقــادم، حيــث إنهــا منعــت المحاكم 

ابتــداءً مــن قبــول مثــل هــذه الدعــوى. 

ــوني باســتبعاد  ــزام دســتوري وقان ــإن عــى القضــاة الت ــة التشريعــات، ف ــدأ هرمي ــاً لمب ــه ووفق إلا أن

ــل  ــن قب ــتورية م ــدم الدس ــان ع ــاً إلى إع ــة دائم ــتور دون الحاج ــة للدس ــن المخالف ــق القوان تطبي

المحكمــة الدســتورية، ووفقــاً لواجــب القضــاة وغيرهــم مــن الموظفــن في احــرام حقــوق الإنســان 

وحمايتهــا بموجــب المــادة )10( مــن القانــون الأســاسي،49 فــإن عليهــم التــزام دســتوري وقانــوني بــأن 

يضمنــوا ألا يشــكل نــص قانــون دعــاوى الدولــة مانعــاً مــن طلــب التعويــض القضــائي عــن الأضرار 

ــا التعذيــب. ــي لحقــت بضحاي الت

بتاريخ   ،)26( رقم  الفلسطينية  للوقائع  الممتاز  عدد  من   ،)37( الصفحة  على  المنشور  الدولة،  دعاوى  بشأن   2022 لسنة   )11( رقم  بقانون  القرار  	47

2022/3/6. وقد حل هذا القرار محل قانون دعاوى الحكومة الأردني رقم )25( لسنة 1954 وتعديلاته، والذي كان يتضمن تقريباً نفس الأحكام التي 

الحكومية. الجهات  المقامة ضد  المدنية  الدعاوى  المتعلق بشروط قبول  الحكم  الدولة، بما في ذلك  بقانون بشأن دعاوى  القرار  بها  جاء 

نصت المادة )6( من القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة على أنه: » لا تسمع المحاكم أي دعوى ضد جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها سواء كانت  	48

أصلية أو متقابلة، إلا إذا كانت لأي من الغايات الآتية:

1. الحصول على أموال منقولة أو التعويض عنها بمقدار قيمتها.

2. تملك أموال غير منقولة أو التصرف بها أو نزع اليد عنها أو استردادها أو التعويض عنها بمقدار قيمتها أو بدل إيجارها.

3. الحصول على مبالغ مالية أو تعويضات نشأت عن عقد كانت أي من جهات دعاوى الدولة ومن في حكمها طرفاً فيه.

4. منع المطالبة، بشرط أن يودع المدعي المبلغ المطالب به في صندوق المحكمة أو أن يقدم كفالة مصرفية أو عدلية«.

49	 نصت المادة )10( من القانون الأساسي على أنه: »حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام«.
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موقف الهيئة من اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين المتورطين في التعذيب 

وإساءة المعاملة

الأصــل أن المحاكــم النظاميــة هــي مــنْ يمــارس حــق القضــاء عــى جميــع الأشــخاص في جميــع المــواد 

المدنيــة والجزائيــة في فلســطين، ولا يســتثنى مــن ذلــك ســوى المــواد التــي يفــوض فيهــا حــق القضــاء 

إلى محاكــم أخــرى بموجــب أحــكام أي قانــون آخــر.50 وأن النيابــة العامــة هــي المختصــة دون غيرهــا 

بإقامــة الدعــوى الجزائيــة ومباشرتهــا ولا تقــام مــن غيرهــا إلا في الأحــوال المبينــة في القانــون.51 

وبموجــب المــادة )2/101( مــن القانــون الأســاسي، فــإن المحاكــم العســكرية تنشــأ بقوانــن خاصــة، 

وليــس لهــذه المحاكــم أي اختصــاص أو ولايــة خــارج نطــاق الشــأن العســكري.

ــإن »اختصــاص  ــا يتصــل بالشــأن العســكري، ف ــة العامــة لمحكمــة النقــض في ــاً لقضــاء الهيئ ووفق

المحاكــم العســكرية هــو اســتثناء عــن الأصــل العــام، ولا يجــوز التوسّــع في هــذا الاســتثناء أو أخــذه 

عــى نحــو مــن شــأنه أن يلامــس الأصــل أو يحجمــه، بإخــراج مــا فيــه إلى الاســتثناء، وأن أمــراً كهــذا 

يدخــل في بــاب المســخ والتشــويه وتوســيع لضيّــق وتضييــق لواســع بمــا لا يســتقيم ومنهــج تفســر 
النصــوص واســتخلاص الأحــكام«.52

ونــرى أنــه حتــى يتــم احــرام الأصــل العــام وأن يبقــى الاســتثناء في إطــار الاســتثناء ولا يتــم التوســع 

ــك عــى اختصــاص  ــق ذل ــد الاســتثناءات عــى ســبيل الحــر، وبتطبي ــد مــن تحدي ــه لا ب ــه، فإن في

القضــاء العســكري، فــإن القانــون يجــب أن يحــدد عــى ســبيل الحــر الجرائــم التــي تدخــل ضمــن 

اختصــاص المحاكــم العســكرية. 

ــون  ــن الناظمــة للشــأن العســكري ســارية المفعــول في فلســطين، نجــد أن قان وبالرجــوع إلى القوان

ــذي يطبــق عــى  ــرز هــذه القوانــن وال الخدمــة في قــوى الأمــن رقــم )8( لســنة 2005م،53 أحــد أب

ــه:  ــد نــص في المــادة )194( عــى أن ــن في قــوى الأمــن، ق ــراد العامل ــاط الصــف والأف ــاط وضب الضب

»قانــون الأحــكام العســكرية هــو مــن يحــدد أنــواع الجرائــم العســكرية والعقوبــات المقــررة لهــا، 
واختصــاص المحاكــم العســكرية بنظرهــا والفصــل فيهــا، والجرائــم الانضباطيــة والعقوبــات المقــررة 

لهــا، واختصــاص القــادة في نظرهــا والفصــل فيهــا، وكذلــك الإجــراءات المتبعــة في هــذا الشــأن«. إلا 

المادة )1( من القرار بقانون رقم )39( لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية، المنشور على الصفحة )2(، من العدد الممتاز للوقائع الفلسطينية  	50

.2021/1/11 بتاريخ   ،)22( رقم 

المادة )1( من قانون الإجراءات الجزائية، مصدر سابق. 	51

نقض رام الله، )2010/7(، بتاريخ 2011/9/15، منشورات المقتفي، مصدر سابق. 	52

نشر هذا القانون على الصفحة )4(، من عدد الوقائع الفلسطينية رقم )56(، بتاريخ 2005/6/28. 	53
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أنــه حتــى تاريــخ كتابــة هــذا التقريــر، لم يصــدر قانــون للأحــكام العســكرية. ومــع ذلــك، فإننــا نــرى 

في المــادة )98( مــن نفــس القانــون أساســاً قانونيــاً معقــولاً لتحديــد اختصــاص المحاكــم العســكرية إلى 

حــن صــدور قانــون الأحــكام العســكرية، حيــث حــددت هــذه المــادة عــى ســبيل الحــر الجرائــم 

التــي تختــص المحاكــم العســكرية بتوقيــع العقوبــات عــى الضبــاط التــي يرتكبــون أيــاً منهــا، وهــي:

	1 تــرك موقــع أو مركــز أو مخفــر أو تســليم أي منهــا أو اتخــاذه وســائط لإلــزام أي قائــد أو شــخص .

آخــر أو تحريضــه عــى تــرك موقــع أو مركــز أو مخفــر أو تســليم أي منهــا مــع أن الواجــب عــى 

ذلــك القائــد أو الشــخص الآخــر المدافعــة عنه.

	2 تركه أسلحة أو ذخيرة أو عدداً تخصه أمام جهات معادية..

	3 مكاتبــة العــدو أو تبليغــه أخبــاراً بطريــق الخيانــة أو إرســاله رايــة الهدنــة إلى العــدو بطريــق .

الخيانــة أو الجــن. 

	4 إمــداده العــدو بالأســلحة أو الذخــرة أو بالمؤونــة أو قبولــه عــدواً عنــده أو حمايتــه عمــداً ولم .

يكــن ذلــك العــدو أســراً. 

	5 خدمته العدو أو مساعدته اختياراً بعد وقوعه أسيراً في قبضة ذلك العدو. .

	6 إجــراؤه عمــاً يتعمــد بــه عرقلــة فــوز قــوى الأمــن بأكملهــا أو أي قســم منهــا أثنــاء وجــوده في .

خدمــة الميــدان. 

	7 إســاءة التــرف أو إغــراء آخريــن بإســاءة التــرف أمــام جهــات معاديــة بحالــة يظهــر منهــا .

الجــن.

ــة تنعقــد للمحاكــم العســكرية  ــه يمكــن القــول إن الولاي ــة أعــاه، فإن ــاءً عــى النصــوص القانوني بن

في حــال كان المتهــم عســكرياً وارتكــب إحــدى الجرائــم التــي نصــت عليهــا المــادة )98( مــن قانــون 

ــى  ــن حت ــم العســكرية أي ســلطة عــى المدني ــالي، لا يكــون للمحاك ــوى الأمــن، وبالت ــة في ق الخدم

ــا المــادة )98(، كــا لا يكــون لهــذه  ــي نصــت عليه ــم الت ــوا جريمــة عســكرية مــن الجرائ ــو ارتكب ل

المحاكــم ســلطة عــى العســكريين الــذي يرتكبــون جرائــم خــارج نطــاق مــا نصــت عليــه المــادة )98(. 

وبالتــالي، فــإن جرائــم الاعتــداء عــى حقــوق الإنســان التــي يرتكبهــا عســكريون، يفــرض أن تختــص 

بهــا النيابــة العامــة والمحاكــم النظاميــة، ولا علاقــة للنيابــة والمحاكــم العســكرية بهــا.

ــد إصــدار قرارهــا بتفســر الشــأن  ــار عن ــا بعــن الاعتب للأســف لم تأخــذ المحكمــة الدســتورية العلي
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ــد  ــار لتحدي ــده كمعي ــن، ولم تعتم ــوى الأم ــة في ق ــون الخدم ــن قان ــادة )98( م ــص الم العســكري ن

ــأن المقصــود  ــل ب ــك. وقضــت في المقاب ــم وجاهــة ذل ــتثنائي رغ ــم العســكرية الاس اختصــاص المحاك

بالشــأن العســكري يتحــدد بنــاءً عــى ثلاثــة معايــر، هــي: المعيــار الشــخصي المتصــل بصفــة مرتكــب 

الجريمــة )عســكرياً(، أو المعيــار الموضوعــي المتصــل بنــوع الجريمــة )ذات شــأن عســكري(، أو المعيــار 

المــكان المتصــل بمــكان ارتــكاب الجريمــة )ثكنــة عســكرية(، فيكفــي وفــق هــذا التفســر، توفــر أحــد 

المعايــر المذكــورة لانعقــاد الاختصــاص للمحاكــم العســكرية.

ــاكات  ــل انته ــي تمث ــم الت ــى الجرائ ــه ع ــد تطبيق ــا عن ــتورية العلي ــة الدس ــر المحكم ــارض تفس يتع

جســيمة لحقــوق الإنســان ومــن ضمنهــا التعذيــب وســوء المعاملــة، مــع المعايــر الدوليــة لحقــوق 

الإنســان خاصــة تلــك المعنيــة بمكافحــة الإفــات مــن العقــاب، حيــث نــص المبــدأ )29( مــن 

المجموعــة المســتوفاة مــن المبــادئ المتصلــة بحمايــة حقــوق الإنســان وتعزيزهــا مــن خــال اتخــاذ 

إجــراءات لمكافحــة الإفــات مــن العقــاب عــى وجــوب أن يقتــر اختصــاص المحاكــم العســكرية 

عــى الجرائــم ذات الطبيعــة العســكرية البحتــة التــي يرتكبهــا أفــراد عســكريون باســتثناء انتهــاكات 

ــة.54  ــرة اختصــاص المحاكــم العادي ــدرج في دائ ــي تن حقــوق الإنســان الت

وفي ذات الســياق، نــص المبــدأ رقــم )9( مــن مــروع المبــادئ التــي تحكــم إقامــة العــدل عــن طريــق 

المحاكــم العســكرية عــى أنــه ينبغــي في جميــع الظــروف أن يحــل اختصــاص المحاكــم العاديــة محــل 

ــوق الإنســان،  ــاكات الجســيمة لحق ــات في الانته ــا يتصــل بإجــراء التحقيق ــم العســكرية في المحاك

مثــل الإعــدام خــارج نطــاق القضــاء، والاختفــاء القــري والتعذيــب، وإقامــة دعــاوى جنائيــة ضــد 
المتهمــن بارتــكاب هــذه الجرائــم ومحاكمتهــم.55

ــاص  ــد اختص ــن تحدي ــة م ــإن العلّ ــاً، ف ــه آنف ــار إلي ــم )9( المش ــدأ رق ــى المب ــق ع ــب التعلي وبحس

المحاكــم العاديــة دون غيرهــا بالنظــر والفصــل في جرائــم انتهــاكات حقــوق الإنســان، تتمثــل في أن 

ــكريون، وفي أن  ــراد العس ــها الأف ــي يمارس ــف الت ــاق الوظائ ــارج نط ــع خ ــم يق ــك الجرائ ــكاب تل ارت

المحاكــم العســكرية لا يمكــن الوثــوق بهــا في محاكمــة مثــل هــذه الجرائــم الخطــرة بشــكل صحيــح، 

لأنهــا قــد تميــل إلى التســر عــى مرتكبيهــا متمســكة بعــدم ملاءمــة الملاحقــات، أو بحفــظ القضيــة 

ــا،  ــاب الضحاي ــى حس ــة ع ــراف بالجريم ــاس الاع ــى أس ــة ع ــوء إلى المرافع ــق، أو باللج دون تحقي

إضافــة إلى ذلــك، فــإن قيــام القــاضي المــدني بحكــم وظيفتــه بإجــراء تحقيــق أولي في تلــك الجرائــم 

https://documents-:بتاريخ 2005/2/8، منشور على موقع الأمم المتحدة على الرابط الآتي ،Add.1/102/2005/E/CN.4 ،وثيقة الأمم المتحدة	 54

PDF/G0510898.pdf?OpenElement/98/108/dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05، تاريخ الزيارة 2023/10/30.

https://documents-dds-ny.:58/2006، بتاريخ 2006/1/13، منشور على موقع الأمم المتحدة على الرابط الآتي/E/CN.4 ،وثيقة الأمم المتحدة	 55
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يمثــل مرحلــة حاســمة لتجنّــب أي شــكل مــن أشــكال الإفــات مــن العقــاب، ويتيــح إمكانيــة مراعــاة 

ــوى.56 وتحظــى هــذه  ــع مراحــل إجــراءات النظــر في الدع ــل في جمي ــا بشــكل كام ــوق الضحاي حق
المبادئ بدعم من الهيئات التعاقدية في الأمم المتحدة.57

3-4. لجنة الضباط ووحدات المظالم الداخلية في الأجهزة الأمنية
ــة  يــؤدي صــدور أحــكام قضائيــة نهائيــة بإدانــة الموظفــن العموميــن في الجنايــات أو الجنــح المخلّ

ــذٍ أحــد  ــد عندئ ــة؛ لأن الموظــف يفق ــم بصــورة تلقائي ــن وظائفه ــم م ــة إلى عزله ــرف أو الأمان بال

شروط شــغله الوظيفــة بــألا يكــون محكومــاً بجنايــة أو جنحــة مخلّــة بالــرف أو الأمانــة، وفي ذات 

الوقــت، يعُــد العــزل مــن الوظيفــة إحــدى صــور العقوبــات التأديبيــة التــي قــد تصدرهــا المحكمــة 

إلى جانــب حكمهــا بالعقوبــات الجزائيــة. ينطبــق هــذا عــى ضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا، حيــث 

نــص قانــون الخدمــة في قــوى الأمــن عــى أن خدمــة الضبــاط وضبــاط الصــف والأفــراد، تنتهــي عنــد 

ــة بالــرف أو الأمانــة.58  إدانتهــم بجنايــة أو جنحــة مخلّ

وبالنســبة لجريمــة التعذيــب، فقــد كانــت عــى مــر الســنوات الماضيــة جنحــة، وهــي جنحــة مخلّــة 

ــات الوظيفــة العامــة، أمــا  ــة أمــور أخــرى مهمــة بواجب ــن جمل ــا مــن ب ــة، لتعلقه بالــرف والأمان

بموجــب القانــون الجديــد فهــي جنايــة، وهــذا يعنــي أنــه كان لــدى الســلطات الفلســطينية في جميــع 

الأوقــات أســس قانونيــة لإنهــاء خدمــة أي موظــف تثبــت إدانتــه في التعذيــب.

يجــب دائمــاً التعامــل مــع جريمــة التعذيــب عــر مســار المســاءلة الجزائيــة كأولويــة، وهــي تســتتبع 

المســاءلة التأديبيــة بالعــزل مــن الوظيفــة عنــد الإدانــة، ولا ينبغــي أن يكــون اللجــوء إلى المســاءلة 

ــن  ــوى الأم ــة في ق ــون الخدم ــص قان ــياق، ن ــذا الس ــة. في ه ــاءلة الجزائي ــن المس ــاً ع ــة بدي التأديبي

ــب في  ــات الواج ــن مقتضي ــروج ع ــون أو الخ ــن للقان ــوى الأم ــراد ق ــاط وأف ــة الضب ــى أن مخالف ع

ــة  ــوى المدني ــة الدع ــدم الإخــال بإقام ــع ع ــة، م ــة التأديبي ــة، هــي أســباب للمعاقب أعــال الوظيف

ــة ســنداً لادعــاء  ــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا مــن العقوب ــد الاقتضــاء، ولا يعفــى ضب ــة عن أو الجنائي

ــس.59  ــر الرئي ــات ســنداً لأم ــم أو المخالف ــم الجرائ ارتكابه

المرجع السابق. 	56
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ورغـم الواجـب القانـوني في التعامـل مـع جريمة التعذيب وإسـاءة المعاملة عبر المسـار الجـزائي، إلا أنه 

قـد يصـار إلى إعامل المسـاءلة التأديبيـة عـن التعذيـب وإسـاءة المعاملـة دون المسـاءلة الجزائية، قد 

يجـد مـا يبرر ذلـك في بعـض الأحيان، كام في حالة كـون أفعال الإكـراه المدعـى بارتكابهـا لا تدخل في 

نطـاق مفهـوم التعذيـب المعاقـب عليه جزائيـاً، فالفعل غير المعاقـب عليها جزائيـاً لا يعني أنه معفى 

مـن العقوبـة التأديبيـة خاصـة إذا اتصـل بـأداء واجبـات الوظيفـة، تعُـد إسـاءة المعاملة المثـال الأبرز 

عىل هـذه الحالـة، حيـث لم تكـن مجرمّة بموجـب القانون الفلسـطيني، ولكنها من وجهـة أخرى، كان 

مـن المفرتض أن تشـكل دائمـاً سـبباً للمسـاءلة التأديبية، لكـن ذلك يبدو أنـه لم يحدث.

مــن جانــب آخــر قــد يصــار إلى المســاءلة التأديبيــة عــن التعذيــب وإســاءة المعاملــة واعتبارهــا بديــاً 

ــا؛ً أي تعطيــل المســاءلة الجزائيــة،  عــن المســاءلة الجزائيــة، رغــم عــدم وجــود مــا يــرر ذلــك قانون

ــة، وســوف  ــة الموثوق ــب وإســاءة المعامل ــد مــن حــالات التعذي ــه في العدي ــا نرجــح حدوث وهــذا م

نشــر إلى ذلــك بعــد قليــل. 

ــة  ــاءلة الجزائي ــاً للمس ــان مدخ ــض الأحي ــة في بع ــاءلة التأديبي ــكل المس ــد تش ــك، ق ــة إلى ذل إضاف

وشرطــاً قبليــاً لإعمالهــا. فعــى ســبيل المثــال، أفادتنــا وزارة الداخليــة إن الوزيــر يشــكل لجنــة تقــي 

حقائــق أو لجنــة تحقيــق داخليــة في شــكاوى التعذيــب وإســاءة المعاملــة التــي تتلقاهــا الــوزارة، وإذا 

تثبــت لهــذه اللجنــة صحــة الشــكوى، فإنهــا ترفــع توصيــة للوزيــر بإحالتهــا إلى النيابــة العســكرية 

مــن أجــل الملاحقــة الجزائيــة، مــع الأمــر بوقــف الضابــط أو عنــر الأمــن المتهــم عــن العمــل لحــن 

ــات  ــات وإحصائي ــوزارة لم تقــدم بيان ــة - لكــن ال صــدور نتيجــة التحقيقــات أو المحاكــات الجزائي

حــول ذلــك.60 

تعُــد لجنــة الضبــاط هــي الجهــة المختصــة قانونــاً بتوقيــع العقوبــات التأديبيــة عــى الضبــاط، بــرط 

أن يصــدق الوزيــر المختــص عــى العقوبــة التــي تأمــر بهــا اللجنــة باســتثناء عقوبــة الاســتغناء عــن 

الخدمــة، فيلــزم تصديــق رئيــس الســلطة عليهــا. وبموجــب القانــون تشــكل لجنــة ضبــاط فرعيــة في 

كل مــن قــوات الأمــن الوطنــي وقــوى الأمــن الداخــي والمخابــرات العامــة، وتقــوم برفــع توصياتهــا 

إلى لجنــة الضبــاط. 

إلى جانــب ذلــك، أسســت الأجهــزة الأمنيــة آليــات داخليــة مــن أجــل التحقيــق في شــكاوى الاعتــداء 

ــن أو منظــات حقــوق الإنســان  ــون المقدمــة مــن المواطن عــى حقــوق الإنســان أو مخالفــة القان

ضــد أفرادهــا، وقــد يصــار في نتيجــة هــذه التحقيقــات إلى إيقــاع عقوبــات تأديبيــة أو إلى إحــالات 

للنيابــة العســكرية أو إحــالات للجنــة الضبــاط الفرعيــة أو لجنــة الضبــاط مــن أجــل اتخــاذ المقتــى 

60	 هيثم عرار، مقابلة شخصية، مرجع سابق.
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القانــوني. وتجــد آليــات المســاءلة الداخليــة في الأجهــزة الأمنيــة تطبيقاتهــا في إدارة المظــالم وحقــوق 

الإنســان وفي مكتــب المفتــش العــام في جهــاز الشرطــة العامــة، وفي وحــدة الشــكاوى في جهــاز الأمــن 

الوقــائي، وفي وحــدة المظــالم في جهــاز المخابــرات العامــة.

توجهنــا بمخاطبــة إلى وزارة الداخليــة لطلــب بيانــات ومعلومــات وإحصائيــات حــول الإجــراءات التــي 

اتخــذت في ســياق مســاءلة الضبــاط وأفــراد قــوى الأمــن المشــتبه في تورطهــم في حــالات التعذيــب 

وإســاءة المعاملــة، وذلــك عــى اعتبــار أن وزارة الداخليــة هــي المســؤولة عــن جهــازَي الشرطــة والأمن 

ــاءة  ــب وإس ــا التعذي ــراد فيه ــاط وأف ــة ضب ــتبه في ممارس ــي يش ــزة الت ــن الأجه ــا م ــائي، وه الوق

المعاملــة بحســب توثيقــات الهيئــة، وعــى اعتبــار أن وزيــر الداخليــة هــو بموجــب قانــون الخدمــة 

في قــوى الأمــن »الوزيــر المختــص« الــذي يتــولى المصادقــة عــى العقوبــات التأديبيــة التــي تصدرهــا 

ــة  ــر مــن المعلومــات حــول الأجهــزة الأمني ــا الكث ــر لديه ــالي، يفــرض أن تتوف ــاط. وبالت ــة الضب لجن

والوضــع القانــوني للأفــراد الذيــن يتبعــون إليهــا.

لم نتلــقَ رداً مكتوبــاً مــن الــوزارة عــى مخاطبتنــا، إلا أنــه وفي اجتــاع شــخصي جمــع باحــث الهيئــة 

مــع الســيدة هيثــم عــرار مســؤولة وحــدة حقــوق الإنســان في وزارة الداخليــة، أفــادت بأنــه لا يتوفــر 

لــدى وزارة الداخليــة بيانــات أو إحصائيــات بشــأن مســاءلة ضبــاط وأفــراد في الأجهــزة الأمنيــة التــي 

ــذه  ــل ه ــوزارة وأن مث ــا ال ــة تلقته ــاءة المعامل ــب وإس ــكاوى تعذي ــن ش ــة ع ــوزارة الداخلي ــع ل تتب

البيانــات قــد تتوفــر لــدى النيابــة العســكرية وفي كل جهــاز أمنــي عــى حــدة. 

توجهنــا بمخاطبــات خاصــة مماثلــة إلى رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة لطلــب بيانــات ومعلومــات 

ــاط  ــة، ضــد أي مــن ضب ــي اتخــذت في الســنوات الماضي ــات حــول إجــراءات المســاءلة الت وإحصائي

الجهــاز وأفــراده عــن ادعــاءات بالتعذيــب وإســاءة المعاملــة، إلا أننــا لم نتلــقَ أي ردود حتــى تاريخــه. 

يــؤشر عــدم توفــر بيانــات وإحصائيــات لــدى الجهــات المختصة حول المســاءلة عــن التعذيب وإســاءة 

المعاملــة بمــا في ذلــك المســاءلة التأديبيــة الداخليــة التــي هــي مــن مســؤولية هــذه الجهــات أو عــى 

ــم جمــع  ــل هــذه الحــالات مــن الأســاس - لا يت ــق مث ــا، عــى عــدم توثي ــا به ــل يفــرض علمه الأق

بيانــات ومعلومــات حــول ادعــاءات التعذيــب وســوء المعاملــة وحــالات المســاءلة عنهــا وتنظيــم مثل 

هــذه البيانــات وتحليلهــا، فعــى الأقــل يفــرض أن يكــون لــدى كل جهــة مــن تلــك الجهــات، قاعــدة 

بيانــات بعــدد شــكاوى التعذيــب التــي تلقتهــا، وتلــك التــي حققــت فيهــا، ونتيجــة تلــك التحقيقــات 

وإلى مــاذا أفضــت، إضافــة إلى عــدد الضبــاط وأفــراد قــوى الأمــن الذيــن خضعــوا للمســاءلة أيــاً كان 

نوعهــا، لكــن عــدم وجــود بيانــات حــول المســاءلة عــن التعذيــب قــد يعنــي أن هــذا الموضــوع لا 

يشــكل أولويــة بالنســبة إلى الســلطات.
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وبحسـب علمنـا فـإن الجهات المختصة بالمسـاءلة التأديبية بمـا في ذلك لجنة الضبـاط ووحدات المظالم 

في الأجهـزة الأمنيـة لم تقـم بمـا فيـه الكفايـة في مجـال المسـاءلة التأديبيـة للضبـاط وأفراد قـوى الأمن 

الذيـن يشـتبه في تورطهـم في التعذيـب وإسـاءة المعاملة، وذلك مقارنـة بعدد الشـكاوى الموثوقة التي 

نعتقـد بوصـول علمهـم إليهـا، بمـا فيهـا الشـكاوى التـي تمـت مخاطبتهـم بشـأنها مـن طرفنـا نحن في 

الهيئـة المسـتقلة، وبالنظـر أيضـاً إلى طبيعـة الإجراءات التـي اتخذت في حـالات محدودة. 

ــاً  ــري تقيي ــة ونج ــاءة المعامل ــب وإس ــا التعذي ــن ضحاي ــكاوى م ــتقلة الش ــة المس ــى في الهيئ نتلق

ــا نخاطــب في معظــم الحــالات  ــا، فإنن ــا لدين ــت موثوقيته ــا تبين ــة الشــكوى وإذا م لدرجــة موثوقي

رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة التــي يتبــع لهــا المشــتبه في تورطهــم في التعذيــب وســوء المعاملــة. ونطالبهــم 

بالتحقيــق فيــا ورد فيهــا، فقــط ردود محــدودة تصلنــا، وعــدد محــدود مــن تلــك الــردود يقولــون 

ــم في  ــن، ولكنه ــق المخالف ــراءات بح ــذوا إج ــه اتخ ــكوى، وإن ــة الش ــم صح ــت لديه ــه ثبت ــا إن فيه

ــة  ــي اتخــذت ولا ماهي ــة الإجــراءات الت ــة بخصــوص طبيع ــل قانوني ــب لا يشــرون إلى تفاصي الغال

العقوبــات التــي تــم توقيعهــا ولا الرتبــة العســكرية للمتورطــن في التعذيــب أو إســاءة المعاملــة. كــا 

أن تلــك الــردود لا تتضمــن أي إشــارة إلى أنــه تمــت إحالــة الملــف إلى جهــات المســاءلة الجزائيــة رغــم 

وجــود مــا يــرر ذلــك قانونــاً. 

ــة  ــات المختص ــا الجه ــا فيه ــي خاطبن ــة الت ــاءة المعامل ــب وإس ــالات التعذي ــض ح ــأتي بع ــا ي وفي

واســتقبلنا عليهــا ردوداً بشــأن التدابــر التــي اتخــذت في ســياق إجــراءات المســاءلة التأديبيــة:

أولاً: المواطن )أ. ص( 

ــز  ــن في مرك ــد الموقوف ــن )أ. ص( أح ــدة المواط ــن وال ــكوى م ــتقبلنا ش ــخ 2021/11/10م، اس بتاري

إصــاح وتأهيــل نابلــس في الضفــة الغربيــة، والــذي تتهمــه الســلطة بالتخابــر مــع الاحتــال )وهــو 

نفســه المواطــن الــذي عرضنــا حالتــه في البنــد رقــم 1 مــن هــذا التقريــر(، قالــت فيهــا إن ابنهــا عــانى 

في الاحتجــاز مــن وضــع صحــي صعــب، وإنــه يتــم التعامــل معــه بطريقــة مذلــة ومهينــة ويشــتمه 

أفــراد المركــز بألفــاظ نابيــة، وأنــه تعــرض لاعتــداء شــديد مــن أحــد أفــراد الأمــن في المركــز، مــا أدى 

لســقوط أســنانه وإصابتــه بكدمــات في وجهــه وســائر أنحــاء جســده. 

بتاريــخ 2021/11/30م، خاطبنــا مديــر عــام الشرطــة الفلســطينية في رام الله، وطالبنــاه بالتحقيــق في 

شــكوى المواطنــة بخصــوص ابنهــا الموقــوف. وبتاريــخ 2021/12/30م، تلقينــا رداً مــن الشرطــة، قالــت 

ــه  ــة ونقل ــات تأديبي ــة الشرطــي )ش( بعقوب ــا صحــة الشــكوى وتمــت معاقب ــت لديه ــه ثبت ــه إن في

خــارج مراكــز الإصــاح والتأهيــل.
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نفــس هــذا المواطــن والموقــوف حاليــاً في مركــز إصــاح وتأهيــل أريحــا، تقــدم إلينــا بشــكوى بتاريــخ 

ــي  ــا الحكوم ــه إلى مستشــفى أريح ــاء نقل ــخ 2022/6/18م وأثن ــه بتاري ــا إن ــال فيه 2022/8/28م، ق

بعــد تدهــور حالتــه الصحيــة، شــتمه أفــراد شرطــة الحراســات الذيــن نقلــوه إلى المستشــفى بألفــاظ 

ــك  ــض ف ــه ورف ــى رأس ــوة ع ــات بق ــراد الحراس ــد أف ــه أح ــه ضرب ــوا ب ــا وصل ــاك عندم ــة، وهن نابي

ــاج،  ــتحق الع ــخص لا يس ــذا ش ــب إن ه ــوا للطبي ــب، وقال ــب الطبي ــم طل ــه، رغ ــن يدي ــود م القي

وأجــروه عــى إجــراء الفحوصــات وهــو مكبــل اليديــن، وعندمــا اضطــر لإجــراء فحــص للبــول بنــاءً 

عــى تعليــات الطبيــب، قــال إن أفــراد الشرطــة الخاصــة دخلــوا معــه إلى الحــام. 

ومــع حاجتــه إلى المبيــت في المستشــفى قــال إنــه تعــرض لمعاملــة ســيئة مــن أفــراد الأمــن الذيــن 

ــل  ــد تص ــر )ق ــكل كب ــة بش ــرارة الغرف ــع ح ــه ورف ــاض عيني ــى إغ ــاره ع ــملت إجب ــونه، ش يحرس

الحــرارة في أريحــا أثنــاء الصيــف إلى أكــر مــن 40 درجــة( وتوجيــه الشــتائم لــه ومنعــه مــن النــوم 

عــر إحــداث الضجيــج في الغرفــة، إضافــة إلى منعــه مــن المــي في الغرفــة خلافــاً لتعليــات الطبيــب. 

ــه  ــرخ إن ــه وهــو ي ــاً ل ــه مسدســاً قائ ــه وأشــهر علي ــراد الشرطــة اقتحــم غرفت ــال إن أحــد أف وق

ــه. جاســوس وســوف يقتل

بتاريــخ 2023/8/29م، عرضنــا في الهيئــة شــكوى المواطــن عــى المستشــار القانــوني لمراكــز الإصــاح 

ــاع  ــرار بإيق ــدر ق ــة وص ــاً في الحادث ــح تحقيق ــد فت ــة ق ــاز الشرط ــأن جه ــا ب ــد أفادن ــل، وق والتأهي

العقوبــة اللازمــة عــى الشرطــي المتســبب بالانتهــاك )لم نعــرف رتبــة الشرطــي ولا طبيعــة العقوبــات 

التــي أوقعــت عليــه(. 

ثانياً: المواطن )ص. د(

بتاريــخ 2022/1/19م، اســتقبلنا شــكوى أحــد المواطنــن مــن مدينــة قلقيليــة، قــال فيــه إنــه بتاريــخ 

2021/12/21م، اقتحمــت قــوة مــن شرطــة مكافحــة المخــدرات منزلــه، وعندمــا أمســك بــه أفــراد 

الأمــن أبرحــوه ضربــاً بالأيــدي والأرجــل عــى جميــع أنحــاء جســمه مع ســيل من الشــتائم، واســتمروا 

بضربــه في ســيارة الشرطــة أثنــاء نقلــه إلى المركــز، وهنــاك ولــدى وصولهــم إلى غرفــة التحقيــق قامــوا 

بضربــه بشــدة مــع التركيــز عــى ســاقيه اللتــن شــعر بهــا تتكــران نتيجــة الــرب، ويقــول إنــه 

ورغــم مناشــدته لهــم بالتوقــف وإن ســاقه كــرت، إلا أنهــم لم يكترثــوا وقــال لــه أحدهــم إنــه لــو 

تمــوت أفضــل. 

وعندمــا رفــض الاعــراف بالتهــم الموجهــة إليــه، شــبحوه عــن طريــق تقييــد يديــه للخلــف وشــدهما 

للأعــى وربطهــا بحبــل معلـّـق بســقف غرفــة التحقيــق حتــى بــات يقــف عــى رؤوس أصابعــه فقط 
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ــه الداخــي(، ومــن ثــم  )البلانكــو(، ومــن ثــم أجــروه عــى خلــع جميــع ملابســه )باســتثناء سروال

شــبحوه عــى الحائــط بقــرب نافــذة مفتوحــة، وســكبوا المــاء عــى جســمه وقامــوا بتشــغيل المروحــة، 

علــاً أن الجــو وقتهــا كان شــديد الــرودة، واســتمرّ عــى هــذه الحــال ســاعات عــدة، وبعــد ذلــك 

ومــع إصراره عــى عــدم الاعــراف، قــام أحــد المحققــن بضربــه بكــرسي حديــد عــى بطنــه وســاقه 

التــي تؤلمــه، وقــال لنــا إنــه عنــد ذلــك لم يعــد يقــوى عــى تحمــل الألم، وأخــر المحققــن أنــه عــى 

اســتعداد للاعــراف بمــا يريدونــه، وفعــاً قــال إنــه وقّــع ورقــة فارغــة ليكتبــوا عليهــا مــا يريــدون. 

في اليــوم التــالي نقــل إلى النيابــة العامــة ولم يكــن يقــوى عــى المــي وأخــر وكيــل النيابــة بمــا جــرى 

معــه وطلــب منــه العــرض عــى الخدمــات الطبيــة، وفي ذات اليــوم عــرض عــى الخدمــات وتبــن أنــه 

يعــاني مــن ألم في القدمــن كليهــا مــع وجــود ألم وانتفــاخ في الخاصرتــن، ومــع ذلــك لم يتــم نقلــه إلى 

المستشــفى إلا بتاريــخ 2021/12/29م، حيــث نقــل إلى مستشــفى درويــش نــزال الحكومــي، وهنــاك 

تــم إجــراء الفحوصــات والصــور اللازمــة لــه، وبحســب التقريــر الطبــي، فقــد تبــن وجــود كســور في 

القدمــن وتــم عمــل جبــرة لهــا، إضافــة إلى وجــود رضــوض في القفــص الصــدري.

بتاريــخ 2022/1/23م، توجهنــا بمخاطبــة إلى مديــر عــام الشرطــة نطالبــه فيهــا بالتحقيــق في شــكوى 

المواطــن، وبتاريــخ 2022/2/17م، تلقينــا رداً مــن دائــرة المظــالم في الشرطــة، قالــت فيــه إنــه ثبــت 

لديهــا أن المواطــن يعــاني مــن كســور في قدميــه وإســاءة معاملــة، وإنــه تــم اتخــاذ المقتــى القانــوني 

بحــق عنــاصر الشرطــة وإحالتهــم إلى لجــان التحقيــق. وكان لافتــاً لنــا الاختــاف في التقريــر الطبــي 

الصــادر عــن الخدمــات الطبيــة العســكرية عندمــا عــرض عليهــا المتهــم في المــرة الأولى والتــي عــى مــا 

يبــدو لم تعــرف بوجــود الكســور، والتقريــر الطبــي الصــادر عــن مستشــفى نــزال الحكومــي الــذي 

أقــر بوجــود كســور. 
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4. أسباب محدودية المساءلة عن التعذيب

هنــاك العديــد مــن الأســباب التــي حالــت، عــى مــر الســنوات الماضيــة، دون إعــال مســاءلة فاعلــة 

ــا:  ــا، أبرزه ــن وأفراده ــوى الأم ــاط ق ــن ضب ــة م ــاءة المعامل ــب وإس ــن في التعذي ــاملة للمتورط وش

القصــور التشريعــي، والاختصــاص المطلــق للقضــاء العســكري في محاكمــة العســكريين، وعــدم وجــود 

ــي  ــه، وتأخــر إجــراء الفحــص الطب ــه والشــهود علي ــن عن ــب والمبلغ ــا التعذي ــة ضحاي نظــام لحماي

وعــدم اســتقلاليته، إضافــة إلى تركيــز الســلطة وغيــاب المســاءلة البرلمانيــة.

4-1. القصور التشريعي 
رغــم وجــود أســاس قانــوني لتجريــم التعذيــب والمعاقبــة عليــه عــى النحــو الــذي تــم بحثــه في البنــد 

الثــاني مــن هــذا التقريــر، إلا أن هــذا الأســاس والــذي تمثــل في نصــوص مــن قانــون العقوبــات الأردني 

وقانــون العقوبــات الثــوري، لم يكــن شــاملاً، فعــى ســبيل المثــال لم تكــن إســاءة المعاملــة مجرمّــة، 

ــكاب جريمــة أو  ــزاع اعــراف مــن المتهــم بارت ولم يكــن التعذيــب مجرمــاً إلا إذا ارتكــب بغــرض انت

الحصــول عــى معلومــات، ولم يكــن يشــمل التجريــم أيضــاً حــالات التحريــض والاشــراك في جريمــة 

التعذيــب.

كان مــن المفــرض أن يتــم ســد هــذا القصــور التشريعــي مــع انضــام فلســطين إلى اتفاقيــة مناهضــة 

ــا ســابقاً إلا متأخــراً بإصــدار رئيــس  التعذيــب في العــام 2014م، ومــع ذلــك لم يــأتِ التغيــر كــا بينَّ

ــة  ــة مناهض ــر اتفاقي ــا بن ــد منه ــول 2023م، واح ــهر أيل ــون في ش ــرارات بقان ــة ق ــلطة أربع الس

التعذيــب، والثلاثــة الأخــرى بتعديــل نصــوص قوانــن العقوبــات ســارية المفعــول، والتــي تــم عبرهــا 

تعديــل النصــوص المجرمّــة للتعذيــب وإســاءة المعاملــة عــى نحــو ينســجم مــع اتفاقيــة مناهضــة 

التعذيــب.

إن مـن شـأن النصـوص الجديـدة أن تضـع حـداً لحـالات الإفلات مـن العقاب عىل التعذيب وإسـاءة 
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المعاملـةً. لكـن ذلـك مرهـون في جميـع الأحـوال بمعالجـة الأسـباب الأخـرى التـي منعـت عىل مـر 

السـنوات الماضيـة -والتـي مـا تـزال قائمة من وجهـة نظرنا- المسـاءلة عـن التعذيب وإسـاءة المعاملة، 

فرغـم موثوقيـة العديـد مـن الحـالات والتـي كانـت تدخـل فعلاً في نطـاق التجريـم المنصـوص عليـه 

في قانـوني العقوبـات الأردني والثـوري قبـل تعديلهام، ووصـول تلـك الحـالات إلى علـم الجهـات ذات 

الاختصـاص، إلا أن المسـاءلة للأسـف لم تتـم إلا في حـالات محـدودة وعىل نطـاق ضيـّق. 

هــذا بطبيعــة الحــال لــن يلغــي إمكانيــة إعــال المســاءلة عــن تلــك الحــالات )بأثــر رجعــي(، وذلــك 

ســنداً إلى حقيقــة كــون جريمــة التعذيــب لا تســقط بالتقــادم، ولعــل بــدء الســلطات المختصــة بإجراء 

تحقيقــات في تلــك الحــالات هــو واحــدٌ مــن أهــم المــؤشرات عــى صــدق نوايــا الســلطة الفلســطينية 

في محاربــة التعذيــب والتــي عــرت عنهــا بإصــدار القــرارات بقانــون بشــأن تجريــم التعذيــب ونــر 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب. مــع التذكــر بــأن المســاءلة عــن تلــك الحــالات يجــب أن تتــم بالاســتناد 

إلى النصــوص الجنائيــة التــي كانــت ســارية المفعــول وقــت ارتكابهــا وليــس بالاســتناد إلى النصــوص 

الجديــدة تطبيقــاً في ذلــك لمبــدأ عــدم رجعيــة النصــوص الجنائيــة.

4-2. الولاية المطلقة للقضاء العسكري على العسكريين
إن كــون النيابــة العســكرية والقضــاء العســكري الجهتــن المختصتــن وذواتي الصلاحيــة في ملاحقــة 

ــن  ــا م ــب أو غيره ــة التعذي ــك جريم ــا في ذل ــم بم ــة ومحاكمته ــن في أي جريم ــكريين المتورط العس

ــن  ــل م ــي تعرق ــباب الرئيســة الت ــن الأس ــوق الإنســان، هــو م ــاكات لحق ــل انته ــي تمث ــم الت الجرائ

وجهــة نظرنــا إعــال المســاءلة الفاعلــة عــن التعذيــب وإســاءة المعاملــة، وذلــك يرجــع لعــدة عوامل:

الأول: الميــل إلى التســر عــى الجنــاة، فالمتهمــون في هــذه الجريمــة هــم في الغالــب مــن ضبــاط قــوى 

الأمــن وأفرادهــا، والمســؤولون عــن ملاحقتهــم ومحاكمتهــم في ذات الوقــت هــم زملاؤهــم في الأجهزة 

الأمنيــة الأخــرى )الاســتخبارات العســكرية جهــاز الشرطــة بالنســبة للعســكريين، النيابــة العســكرية، 

القضــاء العســكري(؛ أي أن هنالــك احتــالاً مضاعفــاً لتعــارض المصالــح قــد يمنــع بشــكل كبــر إجــراء 

ــدأ  ــق عــى المب ــة. وبحســب التعلي ــب وإســاءة المعامل ــد في جريمــة التعذي ــق مســتقل ومحاي تحقي

رقــم )9( مــن مــروع المبــادئ التــي تحكــم إقامــة العــدل عــن طريــق المحاكــم العســكرية، والــذي 

ــاص  ــوة إلى اختص ــن الدع ــة م ــإن العل ــر، ف ــذا التقري ــن ه ــث م ــد الثال ــه في البن ــارة إلي ــت الإش تم

المحاكــم النظاميــة في ملاحقــة جريمــة التعذيــب دون العســكرية، هــو أن الأخــرة لا يمكــن الوثــوق 

ــل إلى التســر عــى  ــد تمي ــا ق ــح، لأنه ــم الخطــرة بشــكل صحي ــل هــذه الجرائ ــة مث ــا في محاكم به

ــوء إلى  ــق، أو باللج ــة دون تحقي ــظ القضي ــات، أو بحف ــة الملاحق ــدم ملاءم ــكة بع ــا، متمس مرتكبيه
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المرافعــة عــى أســاس الاعــراف بالجريمــة عــى حســاب الضحايــا.

ــكرية  ــة العس ــزة الشرطي ــا الأجه ــن قبله ــكرية وم ــة العس ــل في أن النياب ــاني، فيتمث ــل الث ــا العام أم

ليســت عــى اتصــال مبــاشر بضحايــا التعذيــب المفترضــن مــن المدنيــن المتهمــن أو المقبــوض عليهــم 

ــت  ــي ليس ــائي، فه ــط القض ــوري الضب ــة ومأم ــة العام ــلطة النياب ــون لس ــا يخضع ــاً م ــن غالب والذي

المختصــة بالتحقيــق معهــم ومشــاهدتهم وفحــص حالتهــم، كــا أنــه ليــس للنيابــة العســكرية ســلطة 

عــى مأمــوري الضبــط القضــائي المســؤولين عــن إجــراءات التحــري والاســتدلال وغيرهــا مــن الإجراءات 

التــي يتخذونهــا في مواجهــة أولئــك المتهمــن، مــا يؤخــر في أحســن الأحــوال اكتشــاف تلــك الجرائــم 

والتحقيــق فيهــا بمــا في ذلــك عمليــة جمــع الأدلــة، كــا أن انتظــار إحالــة أمــر التعذيــب مــن النيابــة 

ــق،  ــراء التحقي ــر إج ــة وتأخ ــر إلى عرقل ــو الآخ ــؤدي ه ــد ي ــة، ق ــكوى الضحي ــار ش ــة أو انتظ العام

ــاره  ــار أهميــة سرعــة التحــرك في مواجهــة جريمــة التعذيــب واعتب ــا بعــن الاعتب وبخاصــة إذا أخذن

عامــاً حاســاً في إعــال المســاءلة عنهــا، فالتحقيقــات يجــب أن تكــون سريعــة، لأن هنــاك احتماليــة 

كبــرة لاختفــاء آثــار التعذيــب، إضافــة إلى الأخــذ بعــن الاعتبــار عــدم وجــود نظــام لحمايــة ضحايــا 

التعذيــب والمبلغــن عنــه والشــهود عليــه.

في مقابــل ذلــك، فــإن إســناد أمــر المســاءلة والتحقيــق في جريمــة التعذيــب للنيابــة العامــة مــن شــأنه 

أن يتفــادى الآثــار الســلبية الناشــئة عــن التأخــر في إجــراء التحقيــق والتــي قــد تــؤدي في النهايــة إلى 

الإفــات مــن العقــاب، وبخاصــة، في ظــل حقيقــة أن النيابــة العامــة هــي المختصــة بملاحقــة الجرائــم 

عمومــاً وبتحريــك الدعــوى الجزائيــة، وهــي الأقــرب إلى اكتشــاف جريمــة التعذيــب وإســاءة المعاملــة 

أكــر مــن غيرهــا بالنظــر إلى اختصاصهــا في التحقيــق مــع المتهمــن أو المقبــوض عليهــم ومــا يجــري 

ــة  ــة والفجائي ــارات الدوري ــذ الزي ــا أيضــاً في تنفي ــة لأجســادهم، واختصاصه ــن معاين ــك م ــاء ذل أثن

للســجون وأماكــن الاحتجــاز والتوقيــف الأخــرى.

إضافة إلى ما تقدم، فثمة عاملٌ آخر يجعل من اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المتورطين في 

المعاملة، وهو  التعذيب وإساءة  المساءلة عن  أسباب محدودية  من  المعاملة سبباً  التعذيب وإساءة 

ضعف ضمانات الاستقلال الممنوحة للنيابة العسكرية وللمحاكم العسكرية. بينما يحتاج إعمال مساءلة 

حقيقية عن مثل هذه الجرائم إلى درجة كبيرة من الاستقلالية عن السلطات التنفيذية والأمنية، بالنظر 

السلطات  استقلالية  على  التأثير  للأمور  العادي  المجرى  وفق  يستطيعون  ممن  فيها  المتهمين  أن  إلى 

القضائية، كما أن استقلال القضاة يتطلب استقلالية عن رؤساء القضاء، فالاستقلالية مهددة إذا كانت 

أحكام القضاة العسكريين خاضعة لرقابة رئيس هيئة قضاء قوى الأمن. 
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4-3. عدم وجود نظام لحماية ضحايا التعذيب والمبلّغين عنه 
والشهود عليه

ــة  ــى جريم ــهود ع ــا والش ــب للضحاي ــن ترهي ــادة م ــه في الع ــب علي ــا يترت ــبب وم ــذا الس ــد ه يعُ

التعذيــب أحــد الأســباب الرئيســة التقليديــة التــي تمنــع المســاءلة عــن التعذيــب وإســاءة المعاملــة، 

ــن  ــد م ــى العدي ــث يخ ــرى. حي ــدان الأخ ــن البل ــد م ــن في العدي ــطين، ولك ــط في فلس ــس فق لي

ضحايــا التعذيــب تقديــم شــكاوى أو بلاغــات أو إفــادات للجهــات ذات الاختصــاص بشــأن تعرضهــم 

للتعذيــب حتــى لا يتعرضــوا هــم أو عائلاتهــم لأذى متوقــع جــراّء تقديــم تلــك الشــكاوى لا ســيما أن 

المشــتكى عليهــم في مثــل هــذه الجرائــم هــم في العــادة ممثلــو الســلطة العامــة، والذيــن يســتطيعون 

بحســب المجــرى العــادي للأمــور إلحــاق الأذى بالمشــتكين بالنظــر إلى مــا يتمتعــون بــه مــن ســلطات 

وصلاحيــات قانونيــة. 

وقــد أفادنــا بعــض الضحايــا ممــن تلقينــا شــكاواهم بأنهــم قــد امتنعــوا فعــاً عــن تقديــم شــكوى أو 

بــاغ بشــأن تعرضهــم للتعذيــب أو اضطــروا للتنــازل عنهــا في وقــت لاحــق نتيجــة تعرضهــم لضغــوط 

مــن الجهــات أو الأشــخاص المشــتكى عليهــم، لا ســيما عــر تلقيهــم وعــوداً بالإفــراج عنهــم أو عــدم 

إطالــة مــدة توقيفهــم إن خرجــوا مــن مــكان الاحتجــاز ولم يتكلمــوا عــا حصــل معهــم. 

ــه أو  ــا التعذيــب أو الشــهود علي ــة والشــخصية لضحاي ــة القانوني ــد وجــود أنظمــة توفــر الحماي يعُ

المبلغــن عنــه، عامــاً حاســاً في تشــجيع هــؤلاء عــى التقــدم بشــكاواهم أو الإدلاء بمــا لديهــم مــن 

ــي يكــون  ــم الت ــؤدي بالنتيجــة إلى مســاءلة المتورطــن في التعذيــب، لا ســيما في الجرائ معلومــات ت

فيهــا المتهمــن أصحــاب ســلطة ونفــوذ.

إن أهميـة وجـود أنظمـة لحمايـة ضحايـا التعذيـب والمبلغين عنه والشـهود عليه أكدت عليـه اتفاقية 

مناهضـة التعذيـب، حيـث نصـت المـادة )13( مـن الاتفاقيـة عىل أنـه: »ينبغـي اتخـاذ الخطـوات 

اللازمـة لضامن حماية مقدم الشـكوى مـن أنواع المعاملة السـيئة كافة أو التخويف نتيجة لشـكواه«. 

وأكـدت لجنـة مناهضـة التعذيـب أنـه يتعين عىل الـدول ضامن حـق ضحايـا التعذيـب في تقديـم 

شـكوى دون خـوف مـن التعـرض للانتقـام أو المضايقـة أو المعاملـة الفظـة أو المقاضـاة، حتـى ولـو 

كانـت نتيجـة التحقيـق في الدعوى لا تثبت الادعاء.61 ولذات السـبب تشرتط التوجيهات الاسترشـادية 

الدوليـة بخصـوص التحقيـق في التعذيب )بروتوكول اسـطنبول( أن يتم اسـتبعاد الموظفين العموميين 

المتورطين في التعذيـب مـن مراكـز السـيطرة أو السـلطة على الشـهود.

	الملاحظات الختامية للجنة مناهضة التعذيب للجمهورية التونسية، بتاريخ نوفمبر 1998، وثيقة الأمم المتحدة، A/54/44، نيويورك 1999، منشور  61

PDF/N9924845./45/248/https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N99 التالي:  الرابط  على  المتحدة  الأمم  موقع  على 

.2023/10/31 الزيارة  تاريخ   ،pdf?OpenElement
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4-4. تأخر الفحص الطبي وضعف استقلاليته
ــا  ــخ حدوثه ــات ومســبباتها وتاري ــي الإصاب ــت بشــكل تفصي ــي يثب ــر طب ــد الحصــول عــى تقري يعُ

)أثنــاء فــرة الاحتجــاز مثــاً(، عامــاً مهــاً في مجــال المســاءلة عــن التعذيــب؛ لأنــه ســوف يمثــل أحــد 

الأدلــة القويــة وربمــا الوحيــدة عــى تعــرض المتهــم للتعذيــب عنــد محاكمــة المتورطــن في تعذيبــه 

أو عندمــا يطلــب قضائيــاً الحصــول عــى تعويــض مــادي أو معنــوي عــن الأضرار التــي لحقــت بــه 

بســبب تعرضــه للتعذيــب. وفي هــذا الســياق، أكــد لنــا مجلــس القضــاء الأعــى أن القضــاة يأمــرون 

بعــرض المتهــم عــى جهــة طبيــة رســمية للحصــول عــى تقريــر طبــي لــي يضمــن حقــه في المســتقبل 
لغايــات المســاءلة أو طلــب التعويــض.62

ــة  ــة بمعاين ــة العام ــل النياب ــوم وكي ــتجوابه يق ــل اس ــة وقب ــة العام ــى النياب ــم ع ــرض المته ــد ع عن

جســمه ويثبــت كل مــا يشــاهده مــن إصابــات ظاهــرة وســبب حدوثهــا في محــر الاســتجواب، كــا 

أنــه وإثــر معاينتــه لجســم المتهــم، خاصــة إذا مــا وجــدت إصابــات، فــإن وكيــل النيابــة يأمــر بإجــراء 

الفحوصــات الطبيــة والنفســية للمتهــم مــن الجهــات المختصــة، لا ســيما إذا طلــب المتهــم أو محاميــه 

ذلــك. 

ــا هــي في الوقــت الــذي يتــم فيــه تنفيــذ أمــر وكيــل النيابــة العامــة بإجــراء الفحــص  المشــكلة هن

الطبــي وتزويــد المتهــم )ضحيــة التعذيــب( بتقريــر طبــي، قــد يطــول تنفيــذه بشــكل كبــر مــا يــؤدي 

ــزة  ــائي والأجه ــط القض ــوري الضب ــروك لمأم ــه م ــر برمت ــب، فالأم ــار التعذي ــاء آث ــة إلى اختف بالنتيج

الأمنيــة التــي تحتجــز المتهــم والوقــت الــذي تســمح فيــه بعــرض المتهــم عــى الطبيــب والحصــول 

عــى تقريــر طبــي، ولدينــا في هــذا الســياق، تجــارب غــر مشــجعة عــن امتنــاع الأجهــزة الأمنيــة عــن 

تنفيــذ الأحــكام والأوامــر القضائيــة في العديــد مــن الحــالات بمــا في ذلــك الأوامــر القضائيــة بإخــاء 

ســبيل الموقوفــن.

ثمــة مشــكلة أخــرى تتصــل بمســألة الفحــص الطبــي كأحــد الأســباب التــي تحــول دون المســاءلة عــن 

التعذيــب، وهــي الجهــة الطبيــة التــي تتــم إحالــة الأمــر إليهــا، في الغالــب تتــم الإحالــة إلى الإدارة 

العامــة للطــب العــدلي في وزارة العــدل، وهــي جهــة تقاريرهــا معتمــدة بشــكل كبــر لــدى المحاكــم، 

ونعتقــد أن لديهــا نوعــاً مــن الاســتقلالية بدرجــة أكــر مــا هــو لــدى الخدمــات الطبيــة العســكرية 

ــاز  ــز الاحتج ــجون ومراك ــن في الس ــي للمحتجزي ــع الصح ــة الوض ــولى متابع ــي تت ــة الت ــي الجه وه

والتوقيــف وتعُــد مــن ضمــن هيكليــة الأجهــزة الأمنيــة، حيــث رصدنــا بعــض الحــالات التــي تــم فيهــا 

إســناد مهمــة إجــراء الفحــص الطبــي مــن النيابــة العامــة والمحاكــم إلى الخدمــات الطبيــة العســكرية، 

62	 أمين عام مجلس القضاء الأعلى وقاضي محكمة بداية رام الله، مقابلة شخصية، مرجع سابق.
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وهــذا وضــع يثــور معــه احتــال كبــر لتضــارب المصالــح مــن شــأنه أن يؤثــر عــى نزاهــة التقاريــر 

الطبيــة أو إجــراء الفحوصــات الطبيــة في الوقــت المناســب.

تقــول اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنســان في اســتقلال الجهــة الطبيــة التــي تجــري الفحــص الطبــي 

إنــه يجــب عــى الــدول ضــان فحــص المشــتبه بهــم مــن قبــل طبيــب مســتقل مــا إن يتــم القبــض 

عليــه، وبعــد كل فــرة مــن فــرات الاســتجواب، قبــل مثولهــم أمــام الجهــة القضائيــة المســؤولة عنهــم 

أو الإفــراج عنهــم. بينــا أكــد المقــرر الخــاص المعنــي بمســألة التعذيــب في مســتهل زيــارة لتركيــا في 

العــام 1999، أنــه عــى العاملــن في المجــال الطبــي الذيــن يجــرون الفحــوص الطبيــة القضائيــة أن 

يكونــوا مســتقلين عــن الــوزارات المســؤولة عــن إنفــاذ القانــون أو إدارة العدالــة، وأن يكونــوا مؤهلــن 

ــب  ــار التعذي ــى آث ــرف ع ــا يســمح بالتع ــي بم ــارات الطــب الشرع ــل وجــه لإجــراء اختب ــى أكم ع

ــى  ــون ع ــن أن تك ــي يمك ــية الت ــات النفس ــى الصدم ــرف ع ــع التع ــة، م ــيئة البدني ــة الس والمعامل
ارتبــاط بالتعذيــب والمعاملــة الســيئة النفســية.63

4-5. تركيز السلطة وغياب المساءلة البرلمانية
ــاك حقــوق الإنســان وإلى إفــات  ــؤدي إلى انته ــي ت ــد هــذه المســألة مــن الأســباب الرئيســة الت تعُ

المتورطــن في تلــك الانتهــاكات مــن العقــاب، فمبــدأ الفصــل المتــوازن بــن الســلطات والــذي يقــوم 

عليــه النظــام الفلســطيني والأنظمــة الديمقراطيــة عمومــاً هــو مــن أهــم الضمانــات الرئيســة لاحــرام 

حقــوق الإنســان وحمايتهــا. فالبرلمــان وفــق هــذا المبــدأ يســأل الحكومــة والأجهــزة الأمنيــة ويحاســبها 

بمــا في ذلــك عــر حجــب الثقــة عنهــم إذا مــا أخطــؤوا أو ارتكبــوا انتهــاكات لحقــوق الانســان ويمكــن 

أن يطلــب محاكمتهــم أو يضغــط لإجــراء هــذه المحاكــات.

في الوقــت الحــالي الرئيــس هــو الســلطة التشريعيــة، ويملــك صلاحيــات قويــة عــى القضــاء والنيابــة 

ــا وتعــن النائــب العــام وأعضــاء  العامــة مــن حيــث تعيــن القضــاة وتعيــن رئيــس المحكمــة العلي

ــة  ــس هيئ ــذي يعــن رئي ــد الأعــى للقــوات ال ــة العامــة وعزلهــم، وهــو في ذات الوقــت القائ النياب

ــه، وهــو  ــام العســكري ونائب ــب الع ــم العســكرية والنائ ــه وقضــاة المحاك ــن ونائب ــوى الأم قضــاء ق

كذلــك مــن يعــن رؤســاء الأجهــزة الأمنيــة، ويقــوم الرئيــس بذلــك دون مشــاركة حقيقيــة مــن أي 

ســلطة أخــرى، وبخاصــة، إذا أخذنــا بعــن الاعتبــار شرط الســامة الأمنيــة الــذي يتــم اســتدعاؤه عنــد 

التعيــن في الســلطة الفلســطينية لا ســيما في الوظائــف المهمــة وعــى رأســها الوظائــف القضائيــة.

63	 انظر في ذلك: هيومن رايتس ووتش، إفلات الجناة من العقاب وحرمان الضحايا من العدالة في قضايا التعذيب )مصر(، يناير 2011، ص 64.
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إن المســاءلة عــن التعذيــب وعــن انتهــاكات حقــوق الإنســان الأخــرى التــي يكــون المســؤولين عنهــا في 

الغالــب مــن ممثــي الســلطات العامــة وأفــراد الأجهــزة الأمنيــة، يتطلــب مســاءلة برلمانيــة وســلطة 

قضائيــة مســتقلة، وهــذا أمــر لا يتوفــر في الوقــت الحــالي.
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خاتمة

إن مســاءلة المتورطــن في جريمــة التعذيــب، هــي عامــل حاســم في مكافحــة هــذه الجريمــة 

اللاإنســانية وتأكيــد عــى التــزام الدولــة في احــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا، وبالنتيجــة تحقيــق 

أكــر قــدر ممكــن مــن الرفــاه والســعادة للمجتمــع وللأفــراد عــى حــد ســواء، فلطالمــا كان إفــات 

ــا شــجع  ــن المســاءلة، م ــة م ــة الحصان ــبباً في انتشــار ثقاف ــاب س ــن العق ــب م المتورطــن في التعذي

عــى ارتــكاب المزيــد مــن أفعــال التعذيــب وإســاءة المعاملــة، فالتعذيــب يســتمر بفعــل الشــعور 

الســائد بإمكانيــة الإفــات مــن العقــاب. ولذلــك بالطبــع آثــار واضحــة عــى جــودة حيــاة الأفــراد 

وعــى الاســتقرار والأمــن المجتمعــي، بحيــث تكــون هنــاك معانــاة أكــر عــى مســتوى الفــرد وإعاقــة 

ــة والازدهــار عــى مســتوى المجتمــع. للتنمي

ــة  ــة لمكافحــة جريم ــة، خطــوات مهم ــة الماضي ــة في الســنوات القليل ــد اتخــذت الســلطة الوطني لق

التعذيــب، تجلّــت بوضــوح في انضــام دولــة فلســطين إلى اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب والبروتوكــول 

الاختيــاري الملحــق بهــا في الأعــوام 2014م و2017م عــى التــوالي، وبلغــت تلــك الخطــوات ذروتهــا 

بنــر اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وإصــدار قــرارات بقانــون تــم عبرهــا إدخــال تعديــات تشريعيــة 

ــل  ــد وفاع ــوني جي ــاس قان ــان أس ــدف ض ــول به ــارية المفع ــة س ــن الجنائي ــى القوان ــة ع جوهري

لتجريــم التعذيــب وإســاءة المعاملــة، بمــا ينســجم مــع المعايــر الدوليــة ذات الصلــة. بالإضافــة إلى 

أن الســلطة الوطنيــة كانــت قــد أوجــدت منــذ نشــأتها آليــات وأدوات للرقابــة عــى عمــل أعضائهــا 

ومســاءلتهم.

ومــع ذلــك، لم يكــن مســار المســاءلة الجزائيــة لضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا المتورطــن في التعذيــب 

ــات  ــن البيان ــل م ــم هائ ــن ك ــا م ــا لدين ــى م ــاءً ع ــتقلة وبن ــة المس ــا في الهيئ ــث إنن ــجعاً، حي مش

والمعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن خــال الشــكاوى التــي تلقيناهــا والحــالات الأخــرى التــي قمنــا 

بتوثيقهــا عــى مــدار أكــر مــن 25 ســنة مــن عملنــا في متابعــة حالــة حقــوق الإنســان في مؤسســات 

الســلطة الوطنيــة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، يمكننــا القــول إن المســاءلة عــن التعذيــب لا ســيما 
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المســاءلة الجزائيــة كانــت ومــا زالــت غــر مرضيــة ومحــدودة للغايــة، حتــى بالنســبة للعديــد مــن 

حــالات التعذيــب ذات المصداقيــة.

بالتأكيــد لقــد كان لهــذا الاســتنتاج المبنــي عــى وقائــع وأحــداث موثوقــة مــن طرفنــا، العديــد مــن 

ــه، وهــي  ــد الأخــر من ــر، لا ســيما في البن ــع أجــزاء هــذا التقري ــا في جمي ــا إليه ــي أشرن الأســباب الت

باختصــار: القصــور التشريعــي الــذي اســتمر لســنوات طويلــة ولم يتــم تطويــره إلا مؤخــراً، وتركيــز 

ــن  ــة م ــة الحصان ــار ثقاف ــة، وانتش ــاءلة البرلماني ــاب المس ــة وغي ــلطة التنفيذي ــد الس ــلطات بي الس

المســاءلة والامتنــاع عــن تنفيــذ أحــكام وقــرارات المحاكــم، والاختصــاص المطلــق للقضــاء العســكري في 

محاكمــة العســكريين، وضعــف اســتقلالية القضــاء والنيابــة العامــة، وضعــف في اســتقلالية الهيــاكل 

الطبيــة المســؤولة عــن توثيــق التعذيــب. إضافــة إلى عــدم وجــود نظــام لحمايــة ضحايــا التعذيــب 

والشــهود عليــه والمبلغــن عنــه.

ــل  ــح، بتفعي ــا الصحي ــور إلى نصابه ــادة الأم ــل بإع ــع هــذه الأســباب وغيرهــا، كفي إن معالجــة جمي

ــة  ــق العدال ــم، وتحقي ــم أو منصبه ــن مركزه ــر ع ــرف النظ ــب ب ــن في التعذي ــاءلة للمتورط المس

ــة لجريمــة التعذيــب، وليــس مجــرد  ــة الظــروف لمكافحــة صادقــة وحقيقي ــالي، تهيئ ــا، وبالت للضحاي

ــم.  ــة المحاك ــق في أروق ــا للتطبي ــعارات ونصــوص لا تجــد طريقه ش

نقــدم هنــا توصيــات محــددة وتقنيــة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى تحســن فــرص المســاءلة الجزائيــة عــن 

التعذيــب وســوء المعاملــة وتحقيــق العدالــة للضحايا:

	1 ضــان أن النيابــة العامــة والقضــاء النظامــي هــا الجهتــان المختصتــان دون غيرهــا في ملاحقــة .

ومحاكمــة المتورطــن في التعذيــب وإســاءة المعاملــة مــن ضبــاط قــوى الأمــن وأفرادهــا.

	2 أن يقــوم القضــاة بواجبهــم القانــوني في إبــاغ النيابــة العامــة عــن جرائــم التعذيــب وإســاءة .

ــاء أداء وظيفتهــم أو بســببها. ــة التــي تصــل إلى علمهــم أثن المعامل

	3 قيـام أعضـاء النيابـة العامـة بشـكل فوري ودون إبطـاء في مبـاشرة تحقيقات نزيهة ومسـتقلة في .

حـال وجـود أسـاس معقـول لوقوع جريمـة التعذيب وإسـاءة المعاملـة، وعدم اشرتاط توفر أدلة 

لا خلاف عليهـا لمبـاشرة التحقيـق، وذلك وفـق القواعد الـواردة في بروتوكول إسـطنبول.

4  ضــان التعامــل مــع جريمــة التعذيــب كأي جريمــة أخــرى لا يتوقــف تحريــك الدعــوى الجزائية 	.

بشــأنها عــى شــكوى الفريــق المتــرر أو ادعــاء بالحــق المــدني، وألا يــرك عــبء الإثبــات فيهــا 

عــى الضحيــة )المشــتكي(، بــل عــى النيابــة العامــة.
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	5 تعديــل القــرار بقانــون رقــم )25( لســنة 2022م بشــأن الهيئــة الوطنيــة لمناهضــة التعذيــب، .

ــكيلها،  ــب وتش ــن التعذي ــة م ــة للوقاي ــة الوطني ــاء الآلي ــى إنش ــص ع ــذي ن ــرار ال ــو الق وه

المنصــوص عليهــا في البروتوكــول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وذلــك لجهــة 

تعزيــز اســتقلاليتها. حيــث إن اســتقلال هــذه الآليــة ومــا لهــا مــن صلاحيــات في تنفيــذ زيــارات 

ــو  ــة نح ــوة مهم ــو خط ــب ه ــات التعذي ــي بلاغ ــف وتلاق ــز التوقي ــجون ومراك ــة للس مفاجئ

ــة. المســاءلة الفاعل

	6 تمكــن الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »ديــوان المظــالم« مــن تنفيــذ زيــارات مفاجئــة لمراكــز .

الاحتجــاز والتوقيــف.

	7 ضــان تســجيل جميــع التحقيقــات التــي يقــوم بهــا ضبــاط الأجهــزة الأمنيــة وأفرادهــا عــى .

أشرطــة فيديــو. 

	8 ضــان تطبيــق صريــح نــص القانــون بتمكــن الموقــوف مــن حقــه في الاســتعانة بمحــامٍ أمــام .

ــه في أي وقــت وتحــت أي ظــرف. ــه مــن الاتصــال بمحامي ــة، وتمكين الأجهــزة الأمني

	9 ضــان أن تكــون الإدارة العامــة للطــب العــدلي في وزارة العــدل هــي الجهــة الرســمية الوحيــدة .

المخوّلــة بإجــراء الفحوصــات الطبيــة لضحايــا التعذيــب وإثبــات كل مــا يتصــل بحالتهــم وفــق 

المعايــر الــواردة في بروتوكــول إســطنبول.

.	10 ــى  ــاع ع ــاص للاط ــب خ ــت بطبي ــتعانة في أي وق ــه في الاس ــن حق ــوف م ــن الموق ــان تمك ض

حالتــه وتزويــده بتقريــر طبــي تكــون لــه قــوة في الإثبــات كــا للتقاريــر الصــادرة عــن الجهــات 

الرســمية.

.	11 إقرار نظام لحماية ضحايا التعذيب والمبلغين عنه والشهود عليه.
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.	23 Creeping Annexation – The Israeli Separation Wall and its Impact on the West Bank, June 2003

.	24 حول إشغال المناصب العليا في السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003.

.	25 حول تعيين الموظفين في الهيئات المحلية )الأسس، الإجراءات، جهات الاختصاص(، 2003.

.	26 حول ضريبة الأملاك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – قطاع غزة، إشكاليات وحلول، 2003.

.	27 حول معاناة مرضى الفشل الكلوي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2003.

.	28 حول بؤس الرقابة على المستحضرات الصيدلانية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.

.	29 حول أزمة مياه الشرب في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.

.	30 حول الاختفاء القسري في أعقاب الاعتقال أو الاختطاف في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004، باللغتين )العربية والإنجليزية(.

.	31 حول تباين أسعار الكهرباء في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2004.

.	32 حول إساءة معاملة الموقوفين في نظارات المباحث الجنائية في محافظات شمال الضفة الغربية، 2004.

.	33 حول دور الجهات الأمنية في مجال الوظيفة العامة، 2004.

.	34 حول تحويلات العلاج إلى خارج المؤسسات الطبية الحكومية، 2004.

.	35 حول انتخابات الهيئات المحلية بالضفة الغربية بتاريخ 2004/12/23، 2004، باللغتين )العربية والإنجليزية(.

.	36 حول عملية انتخابات رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية التي جرت بتاريخ 2005/1/9، 2005.

.	37 حول جاهزية مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية، 2005.

.	38 حـــول أداء اللجنة العليا للانتخابات المحلية المرحلة الثانية من انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية بتاريخ 2005/5/5، 2005.

.	39 قطــاع الزراعـــة الفلسطينــي خلال انتفاضة الأقصى )الأضرار، والمساعدات ومعايير تقديمها(، 2005.

.	40 البيئة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية )حالة دراسية: محافظة بيت لحم(، 2005.

.	41 إدارة انتخاب الهيئات المحلية في المرحلة الثالثة بتاريخ 2005/9/29، 2005.

.	42 تقرير حول الانتخابات الفلسطينية في العام 2005 )الانتخابات الرئاسية، الانتخابات المحلية، انتخابات مجلس نقابة المحامين(، 2005.

.	43 حول حالة الانفلات الأمني وضعف سيادة القانون في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، 2005.
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.	44 حول عملية الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في تاريخ 2006/1/25، 2006.

.	45 بعد مرور عام على الإخلاء الإسرائيلي لقطاع غزة، الآثار القانونية للإخلاء، إدارة الأراضي المخلاة، المناطق المهمشة، 2006.

.	46 معن دعيس، غاندي ربعي، نجاح صبح، إسلام التميمي، وليد الشيخ، صلاح عبد العاطي، ياسر علاونة، حسن حلاسة، خلود نجم.  حقوق 

الطفل- الحق في الحماية، 2006.

.	47 بهاء السعدي.  حقوق المعوقين في المجتمع الفلسطيني، 2006.

.	48 ياسر علاونة.  المسؤولية القانونية عن اقتحام سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسجن أريحا المركزي واختطاف المعتقلين السياسيين بتاريخ 

.2006 ،2006/3/14

.	49 معين البرغوثي، نجاح صبح، إسلام التميمي، مأمون عتيلي، علاء نزال.  أثر إضراب الموظفين العموميين على القطاعات الحيوية في فلسطين، 

.2006

.	50 عائشة أحمد.  الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني خلال العام 2006، وأثرها على أداء السلطة الوطنية الفلسطينية، 

.2007

.	51 معن دعيس، أحمد الغول، مأمون عتيلي، إسلام التميمي.  أداء هيئة الحج والعمرة في موسم الحج للعام 1427 هـ/ 2006م، 2007.

.	52 انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية على ضوء عمليات الاقتتال التي اندلعت في قطاع غزة منذ تاريخ 2007/6/7، 2007.

.	53 قطاع غزة بعد الاقتتال: الحريات والحقوق في غياب سلطة القانون، 2007.

.	54 الاعتقالات في الضفة الغربية في أعقاب الإعلان عن حالة الطوارئ بتاريخ 2007/6/14، 2007، )باللغتين العربية والإنجليزية(.

.	55 الاعتداء على الجمعيات الخيرية خلال حالة الطوارئ )6/14 – 2007/7/13(، 2007.

.	56 حول بدء موسم الحج للعام 1428 هـ في قطاع غزة، 2007.

.	57 الأوضاع الصحية في قطاع غزة في شهر آب 2007، 2007.

.	58 الاعتقالات خارج نطاق القانون في قطاع غزة، 2007.

.	59 حول الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الفترة من 6/15 – 2007/11/30، 2007.

.	60 الوظيفة  في  وتعيينات  توظيف  عقود  وقف  )قضية  المؤقت(،  التشغيل  عقود  إنهاء  )قضية  العامة  الوظيفة  وتولي  العمل  في  الحق 

العمومية(، 2007.

.	61 يوسف وراسنة.  حول أداء هيئة الحج والعمرة في موسم الحج للعام 1428هـ/2007م، 2008.

.	62 عائشة أحمد.  حول أثر الانتهاكات الإسرائيلية في العام 2007 على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية في حماية حقوق الإنسان، 2008.

.	63 معن دعيس، أحمد الغول، عائشة أحمد، وليد الشيخ.  حول واقع الحق في الصحة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، 2008.

.	64 غاندي ربعي.  حول احتجاز المدنيين لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقرار من هيئة القضاء العسكري، 2008.

.	65 صلاح موسى، ياسر علاونة.  حول واقع الحريات الإعلامية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2008، 2008.

.	66 صلاح موسى، ياسر علاونة.  حول واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2008، 2008.

.	67 عائشة أحمد.  أثر الانتهاكات الإسرائيلية في العام 2008 على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حماية حقوق الإنسان، 2009.

.	68 العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة - جرائم حرب وعقوبات جماعية غير مسبوقة في ظل صمت عربي ودولي فاضح، 2009.

.	69 صلاح موسى، آية عمران، وديانا بشير. حول واقع الجمعيات الخيرية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام 2009، 2009.

.	70 حازم هنية.  الحق في السكن وإعادة الإعمار في قطاع غزة، 2010.

.	71 ياسر غازي علاونة.  حول واقع المستشفيات الحكومية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2009.

.	72 خديجة حسين.  دور مفتشي العمل في حماية الحقوق العمالية، 2009.

.	73 ياسر غازي علاونة.  إعدام خارج نطاق القانون، 2010.

.	74 عائشة أحمد.  أثر الانتهاكات الإسرائيلية على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على حماية حقوق الإنسان، 2010.

.	75 غاندي ربعي.  فلسطينيون بلا عدالة، 2011.

.	76 ياسر غازي علاونة.  الحق في التجمع السلمي في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، 2012.

.	77 غاندي ربعي.  ضمانات النساء في خلافهن مع القانون في فلسطين، 2011.

.	78 حازم هنية.  وفيات الإنفاق- حقوق ضائعة، 2012.

.	79 معن شحدة دعيس.  الانتخابات المحلية في العام 2012، 2013.

.	80 حازم هنية.  جاهزية الدفاع المدني في قطاع غزة، الدور والأداء، 2012.

.	81 إسلام التميمي، وحازم هنية.  حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق في فلسطين )دراسة ميدانية(، 2013.

.	82 حازم هنية.  الأطفال العاملون، أيادٍ صغيرة، وحقوق مهدورة، 2014.

.	83 عائشة أحمد.  السياسات والقيود الإسرائيلية في المناطق المصنفة “ج” والحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني “الحياة على الهامش”، 

.2014
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.	84 روان فرحات.  الحماية الاجتماعية، برنامج المساعدات النقدية في وزارة الشؤون الاجتماعية، 2015.

.	85 عائشة أحمد.  السياسات الإسرائيلية في المناطق المصنفة “ج” ... معيقات التنمية فيها وتدخلات الحكومة الفلسطينية في مواجهتها 

“خطط وتحديات”، 2016.

.	86 عمار جاموس.  تنظيم دور الحضانة والرقابة عليها، 2016.

.	87 حازم هنية، أوضاع النزيلات في مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين،2017.

.	88 عائشة أحمد. المؤسسات العاملة في مجال رصد وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية واستخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، 2017.

.	89 طاهر المصري.  الحق في التعليم والأزمة المالية في الجامعات الفلسطينية العامة، 2017.

.	90 حازم هنية.  تدخل الشّطة العسكريَّة في حل النزاعات المالية في قطاع غزة، 2017.

.	91 معن ادعيس.  الرقابة على الانتخابات المحلية، 2017.

.	92 أ. حازم هنية. أ. عمار جاموس. أ. طاهر المصري. أ. معن ادعيس.  تحليل الموازنة العامة للعام من منظور حقوق الإنسان 2017.

.	93 معن ادعيس، قائمة أحكام الإعدام في فلسطين )2018-1995(

.	94 حازم هنية.  تقرير تحليلي حول أحكام عقوبة الإعدام الصادرة في قطاع غزة )2014 -2017(.

.	95 أ. حازم هنية. أ. عمار جاموس. أ. طاهر المصري. أ. معن ادعيس.  تحليل الموازنة العامة للعام من منظور حقوق الإنسان 2018.

.	96 أ. معن ادعيس، كبار السن بين مظلة الحقوق ومطرقة الإهمال 2018.

.	97 أ. عائشة أحمد، التلوث البيئي بفعل المناطق الصناعية ومكبات النفايات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة “منطقة سلفيت 

نموذجاً”، 2019

.	98 د. علياء العسالي، تحليل محتوى الكتب المدرسية )اللغة العربية، الرياضيات، التربية الإسلامية، التنشئة الوطنية والاجتماعية، العلوم 

والحياة( للصفوف من الأول حتى التاسع الأساسية 2019/2018 في ضوء مدى حساسيتها للنوع الاجتماعي، 2019

.	99  أ. معن ادعيس، نحو استراتيجية وطنية شاملة للسلامة على الطرق في فلسطين، 2019

0.	10 الأساسية  التاسع  حتى  الأول  من  للصفوف  والحياة(  العلوم  العربية،  )اللغة  المدرسية  الكتب  محتوى  تحليل  أيوب،  الكريم  عبد  د. 

2019/2018 من منظور حقوق الإنسان، 2019

1.	10 أ. حازم هنية، الوفيات الناتجة عن عدم اتبّاع معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، تقرير تحليلي )2018-2014(،  2019

2.	10 أ. عمار جاموس،  الإصلاح العشائري من منظور حقوقي وقيمي دستوري، 2019

3.	10 أ. عائشة أحمد، سياسات ومخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي وأثرها على إعمال الحق في التعليم في القدس المحتلَّة، 2019

4.	10 أ. طاهر المصري، حقوق المنتسبات لقوى الأمن الفلسطينية: المساواة وعدم التمييز، 2019

5.	10 أ. أحمد الغول، إساءة معاملة وتعذيب الأطفال في نزاع مع القانون، تقرير تحليلي من واقع شكاوى انتهاك الحق في السلامة الجسدية 

في الاعوام )2018-2016(، 2020

6.	10 أ. معن شحدة دعيس، جاهزية دولة فلسطين لإعمال الحق في الصحة أثناء جائحة كرونا )COVID-19( من منظور حقوقي، 2020

7.	10 أ. عائشة أحمد، الأسرى الفلسطينيون المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي »سياسات الاحتلال تجاههم والتدخلات الفلسطينية بحقهم«، 

2020

8.	10 ر ياسر جاموس، الاحتجاز على ذمة المحافظ، 2020. أ. عمَّ

9.	10 أ. طاهر المصري، إعمال الحق في التعليم العام خلال جائحة كورونا في فلسطين، 2020.

0.	11 أ.د. محمد حاج يحيى، السياسات والإجراءات المتَُّبَعَة لمنع التحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاع العام في دولة فلسطين )دراسة 

استكشافية(، 2021.

1.	11 أ. طاهر تيسير المصري، الحق في حرية التنظيم النقابي دراسة حالة: الحق في حرية التنظيم النقابي في الوظيفة العامة، 2021.

2.	11 أ. عائشة أحمد، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتداعياته على حالة الحقوق الأساسية، 2021.

3.	11 أ. مؤيد عفانة، مخصصات الفقراء في وزارة التنمية الاجتماعية، تقرير مقارن 2018 - 2021، 2021.

4.	11 أ. حازم هنية، تعذيب النساء وإساءة معاملتهن في مراكز التوقيف ومراكز الإصلاح والتأهيل، تقرير تحليلي للشكاوى التي تلقتها الهيئة 

في الفترة من )2021-2018(، 2022.

5.	11 أ. عمار جاموس، الحق في الخصوصية بين المعايير الدولية والواقع الفلسطيني، 2022.

6.	11 أ. معن شحدة دعيس، الرقابة على الانتخابات الفلسطينية المرحلة الرابعة )2022-2021(، 2022.

7.	11 أ. مؤيد عفانة، المحامي حازم هنية، حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في موازنة برنامج الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية 

)تقرير مقارن 2019 – 2021(، 2022.

8.	11 ر ياسر جاموس، الأعمال التجارية وحقوق الإنسان قضايا مختارة، 2022. أ. معن شحدة ادعيس، أ. طاهر تيسير المصري، أ. عمَّ

9.	11 أ. معن شحدة دعيس، أ. هند البطة، التأمين الصحي الخاص في فلسطين، 2022.
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0.	12 الفعلية  والممارسة  القانونية  الحماية  بين  الإعلامية  والحريات  الفلسطينيين  الصحافيين  الإسرائيلي  الاحتلال  استهداف  أحمد،  عائشة  أ. 

»شيرين أبو عاقلة نموذجًا «، 2022.

1.	12 أ. معن شحدة دعيس، تقرير تحليلي للشكاوى المتعلقة بالحق في السلامة الجسدية والمعاملة الإنسانية للأشخاص ذوي الاعاقة، 2023.

2.	12 أ. طاهر المصري، استجابة وزارة العمل لتوصيات الهيئة بخصوص السلامة والصحة المهنيّة، 2023.

3.	12 أ. معن شحدة دعيس، الصحة النفسية في فلسطين خلال السنوات )2015 – 2022م(، 2023.

سلسلة تقارير تقصي الحقائق

	1 نتائج تقصي حقائق حادث مقتل الشاب حسام أبو عطية في مدينة رام الله بتاريخ 2006/6/13، 2006..

	2 التحقيق في وفاة المواطنة منال صيدم بتاريخ 2006/9/21 بعد إجراء عملية تنظيفات لها في أحد المستشفيات، 2007..

	3 تقصي حقائق حول حادثة انفجار محطة النبالي للوقود بتاريخ 2007/2/8، 2007..

	4 تقصي حقائق حول حادثة اختطاف ومقتل المواطن عزت رشيد حسن، 2007..

	5 تقصي حقائق حول أحداث جامعة النجاح الوطنية بتاريخ 2007/7/24، 2007..

	6 تقصي حقائق حول وفاة المواطن مجد عبد العزيز البرغوثي في مقر تحقيق المخابرات العامة/رام الله بتاريخ 2008/2/22، 2008..

	7 تقصي حقائق حول وفاة المواطن عز مصطفى الشافعي بتاريخ 2008/1/15، 2008..

	8 تقصي حقائق حول الأحداث التي وقعت في قلقيلية بتاريخ 2009/5/30 و2009/6/4، 2009..

	9 تقصي حقائق حول حادثة غرق الطفلين دراغمة ومكاوي في برك سليمان بمدينة بيت لحم خلال شهر نيسان من العام 2009، 2009..

.	10 تقصي حقائق حول وفاة المواطن نهاد الدباكة أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الداخلي، 2010.

.	11 تقصي حقائق حول وفاة المواطن أسامة منصور في مقر الاستخبارات العسكرية، 2013.

.	12 تقصي حقائق حول الأحدث التي وقعت في مدينة نابلس خلال شهر آب من العام 2016، 2017

.	13 تقصي حقائق بشأن الأحداث التي وقعت في حي الأمريكية شمال غزة بتاريخ 4 نيسان 2017 

.	14 تقصي حقائق حول حادثة وفاة المواطن وليد الدهيني في مركز شرطة رفح بقطاع غزة  2018 

.	15 تقصي حقائق حول وفاة المواطن محمود الحملاوي في مركز إصلاح وتأهيل رام الله 2019 

.	16 تقصي حقائق حول وفاة الشقيقين عمار وضياء الديك بتاريخ 2020/6/14، 2020 

.	17 تقصي حقائق بشأن مقتل الناشط السياسي نزار بنات بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 2021، 2021 

سلسلة أدلة تدريبية

	1 غاندي الربعي.  دليل الإجراءات الجزائية، 2010..

	2 غاندي الربعي.  دليل العدالة الجنائية للأحداث وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية، 2010..

	3 صلاح عبد العاطي وليلى مرعي.  دليل المدرب لدورات تدريبية متخصصة في مناهضة عقوبة الإعدام، 2011..

	4 غاندي ربعي.  دليل رصد ضمانات المحاكمة العادلة وفق القواعد الدولية والقوانين الوطنية في فلسطين، 2012..

سلسلة أوراق سياسات عامة

	1 خديجة حسين.  ورقة سياسات حول القرار بقانون رقم )6( بشأن الضمان الاجتماعي للعام 2016، 2016..
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منشورات الهيئة

سلسلة تقارير الظل

1 دائرة الرقابة على السياسات والتشريعات الوطنية. تقرير الظل المقدم للجنة الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 	.

بخصوص التقرير الاولي لدولة فلسطين. يوليو. 2018 .

	2 المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بخصوص التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 44 من اتفاقية حقوق .

الطفل الواجب تقديمه في 2016 الجلسة رقم 83 )20 كانون الثاني 2020 – 7 شباط 2020 (

	3 المقدم إلى لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، حول التقريران الدوريان الأولي والثاني المقدمان من دولة .

فلسطين بموجب المادة 9 من الاتفاقية، الواجب تقديمهما في عام 2017 الجلسة رقم 99 ) 5 - 29 آب 2019(

	4 تقرير الظل المقدم إلى لجنة حقوق الطفل في الأمم المتحدة بخصوص التقرير الأولي المقدم من دولة فلسطين بموجب المادة 44 من .

اتفاقية حقوق الطفل الواجب تقديمه في 2016 الجلسة رقم 83 )20 كانون الثاني 2020 – 7 شباط 2020 (

	5 تقرير الظل المقدم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان )ديوان المظالم( عن التقرير الأولي لدولة »فلسطين« بشأن تنفيذ اتفاقية مناهضة .

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984 الجلسة رقم 1921  و 1924 )19 - 20 يوليو/تموز 

)2022

سلسلة تقارير تقييم أماكن الإحتجاز

1 تقرير تقييم مواءمة مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون )مراكز إصلاح وتأهيل الضفة الغربية(، 2019.	.

2 تقييم مواءمة مراكز االصالح والتأهيل في فلسطين للمعايير الدولية للسجون )مراكز إصالح وتأهيل الضفة الغربية(	.

3 تقرير تقييم مواءمة مراكز الإصلاح والتأهيل العسكرية )الضفة الغربية للمعايير الدولية(	.

4 تقرير تقييم مواءمة نظارات الشرطة في الضفة الغربية، للمعايير الدولية لمراكز التوقيف: عينة مختارة	.

5 تقييم مرافق وخدمات التدريب والتأهيل المهني في مراكز الإصلاح والتأهيل في فلسطين 2202	.

6 تقييم الأوضاع الصحية في مراكز الإصلاح والتأهيل الفلسطينية 2202	.

سلسلة التحقيقات الوطنية

	1 التأمين الصحي - نحو تأمين صحي شامل وعادل، 2021.






